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بعد خمسة عشر عاًما من إعادة اإلعمار في جو من السلم النسبي خالل الفترة الممتدة من 1990
وحتى 2004، شهد لبنان منذ العام 2005 سلسلة من األحداث السياسية العنيفة الخطيرة التي شكّلت
خليطًا معقدًا من التحديات الداخلية والتوترات اإلقليمية. وأدى اندالع األزمة في سوريا وتداعياتها
السياسية واالقتصادية والديموغرافية إلى تفاقم هذا الوضع في لبنان. يسلّط هذا األطلس الضوء على
هذه التحديات الجديدة باعتماد مقاربات مختلفة تكمل تحليل التحوالت في لبنان الذي سبق لفريق
العمل ذاته أن تناوله في «أطلس لبنان: األرض والمجتمع» المنشور عام 2007. وهو يأخذ في االعتبار،
باإلضافة إلى األزمة الدولية والحركات السكانية (هجرة السكان)، األبعاد االجتـماعية االقتصادية في
الداخل اللبناني والمشاكل البيئية المرتبطة بالتمدد العمراني العشوائي وبالمخاطر وبالتالي إدارة
استخدامات األراضي والنزاعات المحلية التي تولّدها. 
هذا األطلس هو ثمرة تعاون بين باحثين وجامعيين لبنانيين وفرنسيين. يعتـمد المقاربة الجغرافية التي
تعطي األولوية لالنتشار المكاني للخصائص االجتماعية والطبيعية. إن المصادر الرسمية محدودة تحديدًا
لناحية الدقة الجغرافية وهي أحيانًا غير جديرة بالثقة وصعبة المنال. والمثال األبرز على ذلك هي
المعطيات حول عدد السكان اللبنانيين مقارنة بعدد الالجئين. تسمح المعطيات الدولية بتحديد موقع
لبنان ببن البلدان المجاورة. كما تقدّم المعطيات الغرضية التي تصدرها الوزارات رؤية مفصلة
لقطاعات معينة. ويؤّمن تحليل الصور الجوية وصور األقمار الصناعية مصدًرا لمعطيات أساسية حول
التمدد العمراني والبيئة فيما تشكّل التحقيقات الميدانية الموضعية والغرضية تتمة لحصيلة المعلومات
المستخدمة.
يتألف الكتاب من ستة فصول. يركز الجزء األول على الجغرافيا السياسية اإلقليمية، والعنف السياسي
الداخلي وتأثيراته المحلية، تحديدًا أماكن إقامة الالجئين السوريين وعودة الظهور العلني لبعض
الميليشيات والجماعات المسلحة المتصارعة في ما بينها ومع الجيش اللبناني، بحيث يبدو لبنان مرة
أخرى كبلد تشرذمه الوالءات المتعددة. ويبين الجزء الثاني هشاشة النموذج االقتصادي، فاعتماده على
االستثمارات األجنبية وتحويالت المغتربين وتراجع الصناعة والزراعة يترجم بتفاقم االختالالت االجتماعية
في لبنان. ويشكّل الجزء الثالث تقييًما للعمران في البالد، الذي زاد بنسبة %80 خالل األعوام العشرين
المنصرمة وذلك على حساب المناطق الريفية والزراعية. والساحل، وهو محط األطماع، تدهور وأصبح
مصطنعًا إلى حد كبير. ونالحظ مؤشرات عديدة للتغير والتدهور البيئي على األرض اللبنانية وهي
موضوع الجزء الرابع. ويبدو أن بعض هذه المؤشرات تنذر بتغير المناخ العالمي وتأثيراته المحلية. وفي
المقابل، هناك صلة مباشرة بين العمران المتزايد والعديد من المخاطر التي تم قياسها وتحديدها على
الخرائط بشكل أكثر وضوًحا. يركّز الجزء الخامس على تردي أداء بعض الخدمات العامة المرتبط
باستغالل الموارد الطبيعية كإمدادات المياه والطاقة (المتصفة بالتقنين) وإدارة النفايات الصلبة التي
تمر بأزمة حادة. ويتناول الجزء السادس التغييرات في إدارة األراضي اللبنانية المتصفة بتراجع دور
الدولة أو باألحرى تهميشها والتأكيد على الجهات الفاعلة األخرى العاملة في المناطق، ال سيما
البلديات والسلطات المحلية وهيئات المجتـمع المدني. 
بعد خمسة عشر عاًما من إعادة اإلعمار في جو من السلم النسبي خالل الفترة الممتدة من 1990
وحتى 2004، شهد لبنان منذ عام 2005 سلسلة من األحداث السياسية العنيفة الخطيرة التي شكّلت
خليطًا معقدًا من التحديات الداخلية والتوترات اإلقليمية. هذا األطلس هو ثمرة تعاون بين باحثين
وجامعيين لبنانيين وفرنسيين وهو يسلّط الضوء على التحديات الجديدة الناجمة عن التداعيات المحلية
للتوتر الداخلي، وهشاشة النموذج االقتصادي اللبناني وتدهور البيئة وتغير المناخ والخلل في بعض
الخدمات العامة. كما يشكل تتمة باعتماد مقاربات مختلفة تكمل تحليل التحوالت في لبنان الذي سبق
لفريق العمل ذاته أن تناوله في «أطلس لبنان:األرض والمجتمع» المنشور عام 2007.
في الختام، يحلل هذا الكتاب الجماعي التحوالت في إدارة األراضي في لبنان المتجلية بتراجع دور
الدولة أو باألحرى تهميشها والتأكيد على الجهات الفاعلة األخرى العاملة في المناطق، ال سيما
البلديات والسلطات المحلية وهيئات المجتمع المدني.
إريك فرداي أستاذ جامعي في كلية العلوم السياسية في باريس. عمل كباحث في المعهد الفرنسي
للشرق األدنى وبعدها في المركز الوطني للبحوث العلمية في ليون ومارن الفالي كخبير جغرافي
تخصص في الشؤون العمرانية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. شارك في إدارة «أطلس لبنان:
األرض والمجتمع» الذي نشره المعهد الفرنسي للشرق األدنى عام 2007. 
1
غالب فاعور مدير أبحاث متخصص في معالجة الصور ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في إدارة
الموارد الطبيعية. يشغل منصب مدير المركز الوطني لالىستشعار عن بعد التابع للمجلس الوطني
للبحوث العلمية في لبنان منذ عام 2014. شارك مع إريك فرداي وسيباستيان فيلو في كتابة «أطلس
لبنان: األرض والمجتمع» الذي نشره المعهد الفرنسي للشرق األدنى والمجلس الوطني للبحوث
العلمية في بيروت عام 2007. 
معين حمزه حاصل على دكتوراه دولة في بحوث المياه والنبات والتربة من جامعة مونبيلييه، فرنسا.
أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان. كان أستاذًا وعميدًا لكلية الزراعة في الجامعة
اللبنانية ورئيًسا لمؤسسة األبحاث العلمية الزراعية. تولّى مناصب رئيسية في عدد من المنظمات






المشاركون في وضع األطلس
مقدمـة
الظرف الجديد وتحدياته
أطلس جديد ُمكّمل للسابق
المنهج والمصادر
لغز السكان في لبنان
إريك فرداي et برونو دويلي
الجزء األول – الجغرافيا السياسية: بلد مضطرب
مقدمة اللجزء األول
تأرجح لبنان في الجيوسياسية اإلقليمية
فابريس باالنش
لبنان في صميم الجغرافيا السياسية اإلقليمية
المسألة السورية
نظام سياسي منهك (متداٍع)
إريك فرداي
جمود المؤسسات
نظام طائفي وعشائري يناضل لتجديد نفسه
تواطؤ النخب السياسية واالقتصادية
عقد من العنف
فابريس باالنش et إريك فرداي
عودة العنف السياسي
عودة الميليشيات
إيواء االجئين السوريين في لبنان
فابريس باالنش et إريك فرداي
اضطراب ديموغرافي وسكني
السكن 
إدماج الالّجئين في لبنان: عملية هشة للغاية




الجزء الثاني – اقتصاد غير متوازن وتفاوت متزايد
مقدمة اللجزء الثاني
لبنان في إقليمه األصغر: مستوى تنمية متوسط يخفي فوارق كبيرة
برونو دويلي
نظام ديموغرافي غير ناضج ومركب
اقتصاد خدماتي وريعي
مستوى تنمية بشرية يخفي فوارق داخلية حادة
لبنان وأمراء الخليج: اعتماد متزايد
برونو دويلي
ازدياد الهجرة إلى دول الخليج العربي والتحويالت النقدية
تراجع هيمنة االستثمارات الخليجية
قطاع مصرفي ومالي مهيمن
برونو دويلي
لبنان حلقة صغيرة من الشبكات المالية العربية والغربية
االنتشار المصرفي العالمي والتمويل الخارجي 
إعادة تكوين القطاع المصرفي الوطني وتوسيعه
تبادالت تجارية غير متوازنة ودينامية في آن معًا
برونو دويلي
تضخم قاعدة التبادل البيروتية




اقتصاد خدماتي وترجيح للسلع غير التبادلية
الزراعة والصناعة والسياحة: إمكانيات مهدورة 
التطور المقلق في ازدياد عدم المساواة والفقر
برونو دويلي
زيادة التفاوت في الثروة وانتشار الفقر وارتفاع الديون
طرابلس: تركيز لعدم المساواة ونمو الفقر 
المساواة بين النساء والرجال: الكفاح مستمر
ماري بونت
التحصيل العلمي والتعليم العالي
نقص التمثيل السياسي
التعبئة لدى النساء ومن أجل النساء 
تمييز جنسي وعرقي في العمل
ماري بونت
هيمنة اقتصادية
العامالت المهاجرات في لبنان: بين الهيمنة وتنوع المسيرة المهنية
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الجزء الثالث – عمران كثيف
مقدمة اللجزء الثالث
اندفاع قوي للعمران
غالب فاعور et إريك فرداي
جبل لبنان، المد العمراني
غالب فاعور et إريك فرداي
عمران الجبل
إقليم الخروب: من منطقة زراعية إلى ضاحية سكنية
الخالفات حول األمالك العامة البحرية
غالب فاعور, إريك فرداي et مجموعة الدكتافون
الدينامية العقارية لبيروت: األبراج والبرجزة
فيكان أشكاريان et كريستين مجاهد
تحت المجهر...
الجزء الرابع – القضايا البيئية الرئيسة
مقدمة اللجزء الرابع
تغير المناخ: اتجاهات صعبة التحديد
أمين شعبان et كلير جيليت
تغيرات مناخية متناقضة في أرجاء لبنان كافة
تعزز الجزر الحرارية العمرانية؟
المخاطر (1): حرائق الغابات واالنهيارات األرضية واألنشطة البشرية
شادي عبد الله
من حرائق الغابات إلى الحرائق في الضواحي العمرانية؟
الحركات األرضية
المخاطر (2): الفياضانات واألنشطة البشرية
شادي عبد الله
ظاهرة تتكرر أكثر فأكثر؟
تأثيرات كبيرة على األراضي الزراعية والبنية التحتية
بلد مهدد بالزالزل
الفريق البحثي ليبريس
فوالق كبيرة وزلزالية معتدلة، ولكن مع زالزل تاريخية مدمرة
تعرض مؤكد لخطر الزالزل 
نقص التجاوب المؤسساتي
شادي عبد الله, ستيفان كارتييه et كلير جيليت
بروز إشكالية التغيرات المناخية
المخاطر: تأسيس تدريجي ألنظمة متنوعة
كود الزالزل في طور التطبيق
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بلد غني نسبيًا بالمياه على مستوى المنطقة
خطر نقص المياه
«قصر للمياه» تحت الضغط
كريستيل أليس
موارد مائية متدهورة
عدم التكافؤ في الحصول على مياه الشفة







تقاسم المياه العابرة للحدود
الطاقة: بين االعتماد على النفط والغاز والتلوث والعجز االقتصادي
إريك فرداي





زيادة في الطلب بالرغم من االستهالك غير المتكافئ
أزمة النفايات
جهاد فرح et إريك فرداي
إدارة فوضوية ومتباينة جغرافيًا
البلديات في مواجهة األزمة: حالة بكفيا
الجزء السادس – العمران والتخطيط والحكومة على المستوى المناطقي
مقدمة اللجزء السادس
التنظيم من األعلى: أعمال الدولة المركزية
جهاد فرح, خالد غوش et فيكان أشكاريان
نحو التخطيط التفاوضي
تراجع الدولة في ميدان استخدامات األراضي
إعادة اإلعمار: مقاربات جديدة
جهاد فرح et أماني ماجد
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البلديات، الفاعليات الجديدة للتنمية المحلية
جهاد فرح et وإميليو الجميل
الشياح: المساحات الخضراء والمجال العام في ضاحية كثيفة
الغبيري: تقديم الخدمات لألحياء العشوائية
زحلة: محطة بلدية لمعالجة النفايات
ضهور الشوير: إمداد كهربائي مستمر وقليل التكلفة
اتحادات البلديات: المستوى المناطقي يثبت جدارته
جهاد فرح et وإميليو الجميل
مرصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء
التخطيط االستراتيجي: التخطيط والبناء المناطقي
الخطة االستراتيجية لتنمية عكار
اتحاد التعاون الدولي لمساعدة التنمية المحلية
جهاد فرح
الجانب السلبي: ترقيع وخمول
جهاد فرح
ترقيع عمراني: برج حمود
التقصير: معرض طرابلس الدولي
الخاتمة
مصادر و مراجع








بهدف تسهيل قراءة األشكال، تم استخدام أوائل حروف الكلمات عندما تحتل التسمية الكاملة
مساحة كبيرة. وفي ما يلي كل المختصرات الواردة في األطلس.
AB Association des banques libanaises
ACS Administration centrale des statistiques
ACSAD Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands 
AIE Agence internationale de l’énergie
ANR Agence nationale de la recherche (France)
AUB American University of Beirut
BEI Banque européenne d’investissement
BID Banque islamique de développement
BM Banque mondiale
BTP Bâtiment et travaux publics
CC Changement climatique
CCG Conseil de coopération du Golfe
CDR Conseil du développement et de la reconstruction
CERDA Centre d’études et de recherches en développement et en aménagement
CESBIO Centre d’Études Spatiales de la BIOsphère 
CIMA Interuniversity Research Center of Environmental Monitoring
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CNRG Centre national de recherches géophysiques
CNRS
Liban
Conseil national de la recherche scientifique du Liban
CNT Centre national de télédétection
CNUCED  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CRI Consultating and Research Institute
CSU/DGU Conseil supérieur de l’urbanisme / Direction générale de l’urbanisme
EAU Émirats Arabes Unis
EDL Électricité du Liban
EEBML Établissement des eaux de Beyrouth et Mont‑Liban
ESCWA The United Nations Economic and Social Commission for Western Asia
FADES Fonds arabe de développement économique et social
FINUL Force intérimaire des Nations Unies au Liban
FKDEA Fonds koweitien pour le développement économique arabe
FLSH-USJ Faculté de lettres et sciences humaines, Université Saint Joseph
FMI Fonds monétaire international
GoL Gouvernement du Liban
IDE Investissements directs étrangers
IDH Indice de développement humain
LCEC Lebanese Centre for Energy Conservation
LCPS Lebanese Center for Policy Studies
ME Ministère de l’Environnement
MEE Ministère de l’Eau et de l’Énergie
NASA National Aeronautics and Space Administration
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
OMS Organisation mondiale de la santé
ONG Organisation non gouvernementale
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PIB Produit intérieur brut
PNUD Programme des Nations Unis pour le développement
RUMMARE Research Unit for Mass Movements Hazards Assessment and Risk Evaluation
SIG Système d’information géographique
UE Union européenne
UNHCR
Haut  Commissariat des  Nations  Unies  pour  les  réfugiés/United  Nations  High
Commissioner for Refugees
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UNWRA
United  Nations  Work  and  Relief  Agency  (Office  de  secours  et  de  travaux  des




إن المجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني والـ EVS والمعهد الفرنسي للشرق األدنى ليسوا
مسؤولين عن اآلراء والتحليالت واالستنتاجات والتسميات المستخدمة واألشكال البيانية والصور
الواردة في هذا الكتاب فهي آراء المؤلفين المذكورة أسماؤهم في بداية كل فصل.
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المشاركون في وضع األطلس
1 
يأتي هذا األطلس كثمرة مشروع مشترك بين المركز الوطني لالستشعار عن بعد التابع
للمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني ووحدة البحث المشترك في المركز الوطني للبحوث
العلمية الفرنسي (البيئة والمدينة والمجتمع EVS/ المركز الوطني للبحوث العلمية الفرنسي -
جامعة ليون)، وقد شارك في تمويله اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو والبرنامج الفرنسي
اللبناني CEDRE. وأشرف على المشروع غالب فاعور ومعين حمزه من المجلس الوطني
للبحوث العلمية وإريك فرداي من مركز البيئة والمدينة والمجتمع. 
وقد أشرف على التحرير إريك فيرداي وغالب فاعور. 2
3 
أنجزت الخرائط وهيكلة بيانات المشروع كلير جيليت، المتدربة في المركز الوطني لالستشعار
عن بعد كما أشرفت على الجزء الرابع من األطلس وعلى انتقاء المعلومات وتحرير النصوص
التي يتكون منها.
4 
وأشرف األستاذ في الجامعة اللبنانية جهاد فرح على الجزء السادس المتعلق بالعمران
والبلديات. وقد جمع فريق مختبر مركز الدراسات وأبحاث التنمية والتخطيط (CERDA) بيانات
متنوعة جاءت من مصادر إدارية مختلفة ومن تحقيقاته الميدانية الخاصة.
5 
ووضع المركز الوطني لالستشعار عن بعد بتصرف المشروع قاعدة معطياته المسندة جغرافيًا
والمتعلقة بالمعطيات الجغرافية األساسية والغرضية (استخدام األراضي، المخاطر الطبيعية،
التغير المناخي، التقسيمات اإلدارية والطرق وما إلى ذلك).
6 
إن معظم المعطيات المستخدمة في الجزئين الثالث والرابع، قد قدّمها وفسرها باحثون من
المركز الوطني لالستشعار عن بعد التابع للمجلس الوطني لألبحاث العلمية اللبناني، ومن
بينهم بشكل خاص غالب فاعور في مجال العمران واستخدام األراضي، وأمين شعبان في
مجال تغير المناخ، وشادي عبد الله في مجال مخاطر الفيضانات والحركات األرضية وحرائق
الغابات.
7 
كما شارك باحثون من فريق ANR Libris والمركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني
للبحوث العلمية في لبنان في وضع الفقرة التي تتعلق بمخاطر الزالزل من الجزء الرابع من
األطلس وهم كريستوف فوازان، جوسلين أدجيزيان- جيرارد، ندى بدارو-صليبا، مارلين براكس،
ستيفان كارتييه، سيسيل كورنو، جاك حرب، رشيد جمعة، كورين الكاف، ألكسندر سرسق
وريتا زعرور.






بعد خمسة عشر عاًما من إعادة اإلعمار في جو من السالم النسبي في الفترة الممتدة من
1990 وحتى 2004، شهد لبنان منذ العام 2005 سلسلة من األحداث السياسية العنيفة الخطيرة
التي شكّلت خليطًا معقدًا من التحديات الداخلية والتوترات اإلقليـمية. بدءًا باغتيال السياسيين
البارزين إلى الحرب المدمرة في تموز 2006، ناهيك عن مسلسالت الصراعات المسلحة في
مناطق عديدة من البالد. ويتفاقم هذا العنف المتكرر منذ العام 2011 بسبب الصراع الدائر في
سوريا الذي يجد لنفسه تفرعات عديدة في لبنان. فالشلل السياسي منذ العام 2014، إثر انتهاء
والية رئيس الجمهورية ميشال سليـمان، هو في الوقت ذاته األعراض والعامل المساهم بزيادة
حدة المأزق الذي يتخبط فيه لبنان.
2 
ولكن هذه التحديات الجغرافية (السياسية) ليست وحيدة، فهي تترافق مع التحوالت والتوترات
األخرى. فاالنقالب الديموغرافي واالجتـماعي المحتوم الذي تولّده اإلقامة الدائمة ألكثر من
مليون الجئ سوري هو األكثر تأثيًرا بينها بالرغم من استيعاب المجتـمع اللبناني له. يضاف الى
ذلك زيادة تفاقم االختالالت االقتصادية: فمولدات االزدهار المتوخاة من إعادة اإلعمار والسياحة
والقطاع العقاري قد شلّها الركود وزيادة الفقر لقطاع متنام من السكان، وشملت الهجرة إلى
الخارج جزءًا كبيًرا من الشباب، ال سيـما حملة الشهادات منهم.
3 
وعالوة على ذلك، فإن لبنان، على غرار البلدان األخرى في المنطقة، يواجه تحديات أخرى
أدت قساوة الوضع السياسي في غالب األحيان إلى تحويل األنظار عنها. وتشمل بشكل خاص
التأثيرات المحلية لتغير المناخ، التي بدأنا نشعر بها مؤخًرا، وتمتد بشكل أوسع إلى اإلدارة
الكارثية للبيئة الطبيعية والمبنية. فالتـلوث، والزحف العمراني العشوائي، واالزدحام، وهدر
الموارد تتحد في تأثيراتها لتحميل الفئات األكثر حرمانًا أعباء إضافية.
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أطلس جديد ُمكّمل للسابق
4 
في الطبعة األولى للكتاب المنشور في العام 2007 بعنوان: أطلس لبنان، األرض والمجتـمع،
اقترح فريق العمل القيام بقراءة جغرافية وخرائطية لهذه التحديات. وقد أظهر هذا التقويم
للتحوالت المكانية، الناجمة عن الحرب األهلية (1975-1990) وخمسة عشر عاًما من إعادة
اإلعمار، العديد من نقاط الضعف ولكنه كشف أيـًضا عن تحوالت بنيوية مستدامة ومكوّنة
لألراضي اللبنانية. ولقد أولي اهتـمام خاص لقراءة متعددة النطاقات تهدف للتغلب على
الخصوصيات الدينية والسياسية في البالد ووضعها في إطار تحوالت أكثر شموالً في جغرافية
الشرق األوسط والعولمة. ويحتاج هذا العمل حاليًا إلى تقويم وتعّمق ليعكس التغييرات
المذكورة أعاله وليتضمن تحليل النقاط التي لم يُسلّط عليها الضوء، وخصو ًصا في ما يتعلق
بالقضايا البيئية الرئيسة، كقضية المياه أو آثار تغير المناخ العالمي. ولكن هذا العمل الجديد ال
يحل محل السابق، وإنما يكمله. إن الثوابت الكبيرة للبلد، كتلك المتعلقة بتاريخه طوال القرن
العشرين، واندماجه على الصعيد الدولي واإلقليـمي، لن يعاد الحديث عنها هنا، ونوجه القارئ
الى العمل األساس األول المتاح مجانًا على االنترنت اليوم.
5 
يحدد هذا األطلس ستة مواضيع تحتاج للتوضيح أو للتحديثات الضرورية. يركز الجزء األول على
الجغرافيا السياسية اإلقليـمية، والعنف السياسي الداخلي وتأثيراته المحلية، تحديدًا أماكن
إقامة الالجئين السوريين وعودة الظهور العلني للميليشيات والجماعات المسلحة المتصارعة
في ما بينها أو مع الجيش اللبناني. وهكذا يبدو لبنان مرة أخرى كبلد تشرذمه الوالءات
المتعددة. ويبين الجزء الثاني هشاشة النـموذج االقتصادي الذي تنفذه حكومة إعادة اإلعمار،
فاعتـماده على االستثمارات األجنبية وتحويالت المغتربين وتجميد الصناعة والزراعة يترجم
بتفاقم االختالالت االجتـماعية في لبنان. والجزء الثالث تقييم للعمران في البالد، الذي زاد
بنسبة 80% خالل األعوام العشرين المنصرمة وذلك على حساب المناطق الطبيعية والزراعية.
والساحل، الذي تتوجه إليه األطماع، وقد تدهور وأصبح مصطنعًا إلى حد كبير. ونالحظ مؤشرات
عديدة عن التغير والتدهور البيئي على األرض اللبنانية وهي موضوع الجزء الرابع. ويبدو أن
بعض هذه المؤشرات تنذر بتغير المناخ العالمي وتأثيراته المحلية بالرغم من أن اآلليات واألدلة
على هذه التحوالت ال تزال صعبة التـمييز. وفي المقابل، هناك صلة مباشرة بين العمران
المتزايد والعديد من المخاطر التي تم قياسها وتحديدها على الخرائط بشكل أكثر وضوًحا. أما
تردي أداء بعض الخدمات العامة المرتبط باستغالل الموارد الطبيعية كإمدادات المياه والطاقة
(المتصفة بالتقنين) وإدارة النفايات الصلبة التي تمر بأزمة حادة فهو موضوع الجزء الخامس.
ويتناول الجزء السادس التغييرات في إدارة األراضي اللبنانية المتصفة بتراجع دور الدولة أو
باألحرى تهميشها والتأكيد على الجهات الفاعلة األخرى العاملة في المناطق، ال سيـما البلديات
والسلطات المحلية وهيئات المجتـمع المدني. وبالرغم من أن األخيرة ليست الترياق، فهي تعبّر
عن دينامية المجتـمع اللبناني وقدرته على إيجاد موارد جديدة للعمل تساعد على التخلص من




هذا األطلس هو ثمرة تعاون بين باحثين وجامعيين لبنانيين من المجلس الوطني للبحوث
العلمية اللبناني ومن الجامعة اللبنانية وباحثين فرنسيين من جامعات ومؤسسات مختلفة،
مرتبطين جميعًا بدرجات متفاوتة بالمعهد الفرنسي للشرق األدنى في بيروت. وتوضح هذه
األقسام المختلفة أولوية المقاربة الجغرافية، التي تضع االنتشار المكاني للخصائص االجتـماعية
والطبيعية في طليعة التحليل. إن هذا األطلس، الموّجه إلى جمهور عريض يتـميّز باستعمال لغة
تصويرية واضحة وبسيطة. فالتعليقات محدودة، والقراء الراغبون بالتعمق المنهجي مدعوون
للعودة إلى المصادر والمراجع المذكورة. وهو يهدف في الواقع إلى توعية الجمهور وأصحاب
القرار بشأن التطورات الحرجة التي نادًرا ما تحظى بنظرة شمولية.
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7 
وتشكل ندرة المصادر الرسمية المتوفرة إحدى أشد العقبات التي تعيق النشاط العلمي في
لبنان. إن إدارة اإلحصاء المركزي، التي ساعدتنا كثيًرا، ال تنتج إال كمية محدودة من المعلومات.
فالثغرات في البيانات السكانية هي الدليل على ذلك، ولكن النشاط االقتصادي هو أيـًضا غير
معروف تماًما. هذه الثغرات حساسة بشكل خاص على المستوى المحلي، حيث ال تتوفر أية
بيانات تعود لتاريخ أحدث من العام 2004. لذلك، وبالنسبة لما هو أساسي، فإن التـمثيل
التصويري للمعلومات اإلحصائية في هذا الكتاب لم يكن ممكنًا إالّ على مستوى األقضية أو
المحافظات، أي على مستوى غير متوافق مع التنظيم المكاني للعمران.
 
الشكل م-1: خارطة لبنان اإلدارية
8 
بالرغم من ذلك كله، فهناك جهات إدارية مختلفة أو منظمات خاصة تنتج مصادرها الخاصة،
وتمكّن فريق عملنا من جمع بعض منها، ال سيـما تلك المتعلقة بالتخطيط العمراني وإشغال
الساحل أو بالبلديات. كما تسمح المصادر الدولية بوضع لبنان في منظورٍ إقليـمي مقارٍن.
9 
وتشكل معالجة الصور الجوية والفضائية، إلى جانب التحقيقات الميدانية، المجموعة األخيرة
من المصادر الضرورية للتغلب على ندرة البيانات الرسمية وتوضيح إسهامات مقاربة متعددة
االختصاصات تجمع بين العلوم البيئية والعلوم االجتـماعية. ينتج المجلس الوطني للبحوث
العلمية اللبناني من خالل مركز االستشعار عن بعد التابع له، هذه البيانات ويحفظها منذ
تسعينيات القرن الفائت، وهذا يوفر قاعدة أساسية لمعرفة البالد. فالمعلومات عن التوسع
العمراني وعن مخاطره جاءت من هذا الجهد وتم وضعها للمرة األولى في تصرف العامة.
بموازاة ذلك، فإن التحقيقات التي أجراها فريق لبناني-فرنسي، في إطار مشروع لبيريس
المدعوم من الوكالة الوطنية للبحث العلمي (ANR LIBRIS)، على ضعف المباني أمام الزالزل
في بيروت تأتي نتيجة تحقيق ميداني معمق عُولج باالعتـماد على نظم المعلومات الجغرافية
ويعتبر مساهمة هامة في خدمة الناس.
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لغز السكان في لبنان
إريك فرداي et برونو دويلي
1 
من بين كل الشكوك التي تحيط باإلحصاءات في لبنان، فإن ما يخص مسألة السكان اللبنانيين
هو بالتأكيد أكثرها حساسية ويشكل تحديًا حقيقيًا لهذا األطلس. ففي حين لم يتم تنظيم أي
إحصاء للسكان منذ عام 1932، فإن السجل المدني يبقى غالبًا في المكان األصلي لألفراد دون
أي عالقة مع مكان إقامتهم الحالية في لبنان أو في الخارج. ويعود التعداد األحدث للمباني
والمنشآت للعام 2004، ولقد أجريت تحقيقات استقصائية أخرى على هذا األساس في عامي
2007 و2009، مما مكّن إدارة اإلحصاء من تقديم تقويم للسكان المقيـمين في لبنان على
مستوى المحافظات (فقط كنسب مئوية في العام 2009). وتشير هذه األرقام إلى انخفـا ٍض
مفاجٍئ في الفترة 1997-2004 تاله الركود. وقد انتقدت هذه البيانات بسبب عدم وضوحها، وال
تزال تتضمن نقطتين غامضتين.
2 
فعلى الرغم من انخفاض معدل الخصوبة، ال يزال النـمو الطبيعي مرتفعًا نسبيًا بسبب الوصول
إلى مرحلة البلوغ للعديد من فئات الشباب. ولكن تقابله هجرة عالية ال توثقها البيانات الرسمية
أبدًا. وتظهر أرقام العبور عند النقاط الحدودية رصيدًا سلبيًا يتراوح بين 40000 إلى 50000 لبناني
في العام. إن التحقيقات المستقلة، ال سيـما تلك التي أجرتها جامعة القديس يوسف، هي
الوحيدة التي درست هذه الظاهرة بتفصيل أكثر مع تحليل لوجهات المسافرين (انظر الجزء 2).
وباإلضافة إلى ذلك، فإن عدد األجانب المقيـمين غير معروف بشكل دقيق. وتشير تقديرات
مستقلة إلى أن عدد األجانب المقيـمين في لبنان قد وصل في العام 2011 إلى 700000 نسمة.
وتظهر البيانات الرسمية رصيدًا إيجابيًا للوافدين منذ العام 2011. وباإلضافة إلى تدفق أعداد
كبيرة من الالجئين السوريين، المدروس بالتفصيل في الجزء األول من األطلس، فإن عدد
السكان المقيـمين في لبنان يزداد بسبب الوافدين من العمال األجانب. وإن كان عدد ذوي
األصول العربية (باستثناء السوريين) قد انخفض منذ العام 2011، فإن عدد العمال، ال سيـما
أولئك القادمين من أفريقيا وآسيا، آخذ في االزدياد بوتيرة منتظمة.
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الشكل م-2: البيانات السكانية المتوفرة
 
Géopolis الشكل م-3: خارطة السكان الحضر في لبنان بحسب
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3 
وتتضاعف الشكوك التي يعاني منها موضوع عدد السكان المقيـمين وجنسياتهم عند السعي
لمعرفة توزيعهم. وتبقى البيانات عن الخصوصيات الجغرافية للسكان غير اللبنانيين نادرة،
باستثناء تلك المتعلقة بالالجئين السوريين، فهي على العكس معروفة بمزيد من التفصيل.
وبينت دراسة حديثة لالجئين الفلسطينيين عن وجود تباين كبير بين عدد األشخاص المسجلين
(نحو 400000)، وأولئك الذين يقيـمون فعالً في لبنان (270000 في العام 2011). وبسبب عدم
وجود بيانات إقليـمية على المستوى التفصيلي لمتوسط حجم األسرة، فإن التقدير المحلي
للسكان المقيـمين في لبنان للعام 2004، على غرار ما حصل في العام 1997، أمر مستحيل
عمليًا، وفي جميع األحوال سوف يكون قد تم تجاوزه كثيًرا أصالً. ولذا فإننا قد اكتفينا بتقدير
عدد السكان المقيـمين في العام 2014 ماعدا الالجئين السوريين والفلسطينيين، بناءً على
النـمو السكاني الطبيعي والمتوسط الفرضي للهجرة (نحو 4،2 مليون نسمة)، وذلك قبل توزيع
السكان على مستوى المحافظات وفقًا لتقديرات العام 2009، وذلك لمقارنتهم مع عدد الالجئين
السوريين (الجزء األول). وكذلك، فإن تقدير عدد سكان التجمعات السكانية حساس جدًا. وتقدّم
تقديرات Géopolis، كمؤشر، قاعدة متجانسة في نهجها المعتـمد على أساس معيار البناء في
التجمع السكاني وعلى تقدير سكان الوحدات المحلية، على الرغم من أنه يمكن انتقاد األرقام
في تفاصيلها. ووفقًا لهذه التقديرات، فإن 80% من السكان كانوا يعيشون في العام 2010 في
أحد التجمعات السكانية الـ 17 التي يزيد عدد سكانها عن 10000 نسمة، منهم نحو مليوني
نسمة في بيروت الكبرى وضواحيها المتاخمة.
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الشكل 1-1 : مخيم عشوائي لالّجئين السوريين، سهل البقاع (المصدر: راسيل واتكينز/دائرة التنـمية الدولية،
تشرين الثاني 3102)
1 
يرزح لبنان تحت عبء عواقب اضطرابين جيوسياسيين كبيرين وهما غزو الواليات المتحدة
للعراق في العام 2003 وموجة االنتفاضات العربية في العام 2011. وقد قوّض غزو العراق
النظام اإلقليـمي الذي أنشئ في نهاية الحرب الباردة وحرب الخليج الثانية. وأصبح مبدأ
الوصاية السورية على لبنان، الذي نشأ في نهاية الحرب األهلية اللبنانية، محط احتجاج بعد أن
كان يُعتبر إطاًرا للعودة إلى السلم األهلي ولسياسة إعادة اإلعمار، وغادر الجيش السوري
لبنان في نيسان 2005. 
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2 
إن تجدد العنف السياسي في لبنان، بما في ذلك اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري
في شباط من العام 2005، والحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في تموز 2006 قد أديا إلى
استقطاب ثنائي للحياة السياسية وإلى الصعود القوي لـ «حزب الله». وأدى سقوط األنظمة
في تونس ومصر وليبيا واندالع االضطرابات في دول عربية أخرى، وأزمة النظام السوري منذ
آذار 2011 التي تطورت إلى مسلسل من العنف وعسكرة النزاع وإلى حرب أهلية هّجرت
ماليين السوريين إلى البلدان المجاورة، ال سيـما إلى لبنان إلى تأجيج الصراع فيه وزعزعة
توازناته االجتـماعية والسياسية. وتتجلى االنقسامات العميقة في لبنان حول هذه القضايا
بالجمود المؤسساتي الذي زاد من تعقيد الوضع السياسي المبني على التوازنات الطائفية
والدور الكبير للزعماء والتحالفات بين رجال األعمال والفئات السياسية.
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لبنان في صميم الجغرافيا السياسية اإلقليمية
1 
لبنان هو مركز التوتر الذي غذاه الصراع العربي اإلسرائيلي، بما في ذلك المسار اإلسرائيلي
الفلسطيني الذي يحتل المقام األول، والصراع بين دول المنطقة. وتدعم القوى الغربية، ال
سيـما الواليات المتحدة إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وقد أدى الغزو األميركي للعراق
إلى زعزعة التوازنات السابقة. ويتحمل لبنان تداعيات الصدمة الناجمة عن اغتيال الحريري
والذي تاله انسحاب سوريا ودخول لبنان في دوامة جديدة من االضطراب السياسي واألمني.
2 
يُعتبر جنوب لبنان الجبهة العربية النشطة األخيرة مع إسرائيل بعد قطاع غزة. أما الحدود
األخرى فقد «استقرت»، بما في ذلك حدود الجوالن، حتى ولو اضطرب هذا األخير بسبب
الصراع القائم في سوريا. بالنسبة إليران التي استعادت دوًرا محوريًا في الصراع العربي-
اإلسرائيلي فقد انعكس ذلك بشكل مباشر على عالقاتها مع الدول الغربية وخصو ًصا في
المفاوضات التي جرت حيال االتفاق النووي مما رفع من موقع إيران االقتصادي ومكانتها
السياسية في المنطقة.
3 
وهكذا، تعّرض لبنان للعديد من االعتداءات اإلسرائيلية الهادفة للقضاء على «حزب الله»، الذي
تعتبره إسرائيل ذراع إيران المسلح على حدودها الشمالية. وكانت حرب صيف 2006 الحلقة
األكثر عنفًا في هذه المواجهة. وأفشل الحزب الهجوم اإلسرائيلي واكتسب سمعة كبيرة ناجمة
عما اعتبره نصًرا له، على الرغم من فداحة األضرار المادية والخسائر البشرية.
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تلتقي الخالفات حول إدارة مرحلة ما بعد حرب العام 2006 مع التباينات األقدم حول العالقات
مع سوريا. ومنذ ذلك الحين تنقسم الطبقة السياسية اللبنانية بين تحالفين اثنين عابرين
للطوائف استـمدا تسميتهما من تظاهرات العام 2005 التي توزعت بين مؤيد ومعارض
النسحاب سوريا. ويضم تيار «8 آذار» حزب الله وحركة «أمل» والتيار الوطني الحر ذا األغلبية
المسيحية باإلضافة إلى تيار المردة بزعامة النائب سليـمان فرنجية والحزب السوري القومي
االجتـماعي وحزب البعث والحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة النائب طالل أرسالن وتيار
التوحيد العربي برئاسة الوزير األسبق وئام وهاب وجهات أخرى ناصرية ويسارية تنشط في
فلك هذه القوى وتحظى بدعم إيراني. أما تيار قوى «14 آذار» فهو يضم تيار المستقبل، ذا
األغلبية السنية ويشكل عماد هذا الفريق وعصبه، باإلضافة إلى أحزاب ومجموعات مسيحية
متنوعة أبرزها حزب «القوات اللبنانية» بقيادة الدكتور سمير جعجع وحزب الكتائب وحزب
الوطنيين األحرار وجهات أخرى. وتحتل تنظيـمات سياسية أخرى مواقع وسيطة ومتغيرة. وعند
بداية التحالف األخير وانطالقته شكل الحزب التقدمي االشتراكي عمود انطالقة «14 آذار» وكان
النائب وليد جنبالط رأس حربته إلى أن انسحب منه واتخذ موقعًا وسطيًا، األمر الذي أدى إلى
زحزحة الغالبية النيابية التي كانت في حوزة هذا الفريق.
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5 
تشغل المسألة السورية حيًزا كبيًرا في الحياة السياسية اللبنانية بحيث أن الحرب األهلية في
سوريا باتت تشكّل خطًرا محدقًا على لبنان. وبغض النظر عن جذورها الداخلية، فإن األزمة
السورية يمكن أن تُقرأ من منظور الصراع بين إيران، الداعمة للنظام في سوريا، وبعض دول
الخليج وتركيا، التي تتـمنى سقوطه ولم تقصر إلى اليوم في تقديم الدعم المادي والعسكري
لقوى المعارضة. ومنذ عسكرة الصراع، استخدم معارضو النظام لبنان معبًرا للسالح ولتجنيد
المقاتلين وتحويل بعض المناطق وخصو ًصا في الشمال مالذًا آمنًا لهم. واعتباًرا من العام
2012، تدّخل حزب الله إلى جانب الجيش السوري لمواجهة المعارضة، من أجل حماية القرى
الشيعية في سوريا المرتبطة بالعشائر الشيعية في البقاع. ثم توّسع التدخل، بدعم من إيران،
لحماية دمشق، المحور االستراتيجي الرئيس الذي يربط بين إيران وحزب الله. وبعد استعادة
القصير بفضل مجموعات مقاتلة من األخير في أيار من العام 2013، بدأت معارك القلمون
لوقف عمليات التسلل والهجمات في األراضي اللبنانية. وفي المقلب اآلخر، تدعم العديد من
المجموعات اإلسالمية اللبنانية المعارضة السورية، وتهاجم الجيش أو حزب الله في لبنان. إن
مشاركة هذه المجموعات المسلحة اللبنانية في الصراع السوري يعكس االنقسامات السياسية
الطائفية ويهدد بزعزعة استقرار لبنان بشكل خطير.
 
الشكل 1-3 : لبنان واألزمة السورية
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RÉSUMÉS
إن مصطلح الدولة العاجزة الذي اعتـمده وزير المال األسبق جورج قرم مثالي تماًما لتوصيف الوضع
في لبنان، فهو يشكّل موّجه الصوت أو الصدى الرنان للصراعات في المنطقة في نظام مبني على
الطائفية المؤسساتية، حيث تحدد موازين القوى اإلقليـمية وتدخالت الرعاة اإلقليـميين (إيران
والسعودية وسوريا) أو الخارجيين (الواليات المتحدة وروسيا) القرارات بشكل أساسي على الساحة
السياسية اللبنانية.
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فرضت السياسة اللبنانية السائدة في مرحلة ما بعد الطائف التوافق في اآلراء في ما يخص
القرارات الكبرى، والذي أصبح من الصعب جدًا الحصول عليه منذ منتصف السنوات 2000.
وفي العام 2004، شكّل الخالف حول تمديد والية الرئيس األسبق للجمهورية إميل لحود،
المدعوم من سوريا، لثالث سنوات إضافية بداية لدورة جديدة من العنف السياسي القائم في
لبنان. وهكذا شغر منصب رئاسة الجمهورية بسبب عدم قدرة رجال السياسة اللبنانيين على
إيجاد خليفة للحود في العام 2007، وحصل ذلك في خضم التوترات الحادة التي تبعت حرب
العام 2006. وبفضل االتفاق الذي تم في مؤتمر الدوحة، في أعقاب مجابهات شهر آيار من
العام 2008، أصبح من الممكن انتخاب العماد ميشال سليـمان، القائد السابق للجيش اللبناني
لرئاسة الجمهورية. وفي نهاية فترة واليته في شهر آيار من العام 2014، أدى عدم وجود أي
اتفاق بين األفرقاء السياسيين إلى شغور طويل في منصب الرئاسة األولى في البالد. وفي
الوقت ذاته، تعطّل عمل الحكومة الحالية (برئاسة الرئيس تمام سالم) بشكل جزئي أو كلي،
إما بسبب فترات طويلة من المشاورات لتعيين رئيس لمجلس الوزراء (حكومة تصريف
األعمال) أو بسبب استقالة عدد من أعضاء الحكومة. وأخيًرا، تم تأجيل االنتخابات التشريعية
المقررة في العام 2013 لمرتين على التوالي، وذلك لعدم االتفاق على قانون االنتخاب. هذا
الجمود في عمل المؤسسات سببه عدم توفر الحد األدنى من التوافق بين الالعبين السياسيين
وهو الترجمة السياسية لعدم التوصل إلى اتفاق على موقف لبنان من الصراع السوري الدائر
وانعكاس لتبعيته للجهات اإلقليـمية الفاعلة. ونتيجًة لذلك، تم تعليق أي قرار كتعيين كبار
المسؤولين مثالً. ولم يتم التصويت على أي موازنة منذ العام 2004.
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الشكل 1-4 : فترات الفراغ الرئاسي وجمود الحكومة (5102-4002)
 
نظام طائفي وعشائري يناضل لتجديد نفسه
2 
إن كانت العوامل اإلقليـمية تفسر هذا الشلل في المشهد السياسي اللبناني، فإن افتقاره إلى
المرونة يكمن أيـًضا في المنطق الطائفي الذي يحكم توزيع المناصب السياسية الرئيسة
(الرئيس ماروني، ورئيس مجلس الوزراء سني ورئيس مجلس النواب شيعي). أما بالنسبة
للنواب، في حال انتخابهم من المواطنين من كل منطقة، فإن انتـماءهم الطائفي محدد
ليعكس التنوع الطائفي في البالد. ولكن مع كل انتخابات، تعاد مناقشة النظام االنتخابي في
إطار المزايدات الطائفية.
3 
من جهة أخرى، يجب أال يخفي المنطق الطائفي أنواعًا أخرى من موازين القوى. فاالنقسامات
السياسية وال سيـما المنافسة بين التحالفات العابرة للطوائف لكتلتي «8 آذار» أو «14 آذار»،
وطرق تسجيل الناخبين، خصو ًصا في قراهم األصلية وليس حيث يعيشون، يعزز العقلية
العشائرية والجهوية. إن عائالت الحريري والجميل وجنبالط وفرنجيه وأرسالن وشمعون والمر
وفرعون وغيرها من المستجد حديثًا هي المثال األبرز لهذه الظاهرة وإعادة إنتاجها المستـمر،
وتجدر اإلشارة إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ نالحظ أن 31 من أصل 128 نائبًا لديهم أحد األقارب
في المجلس النيابي حاليًا أو سابقًا (األب، األم، العم، الخال أو الجد) وهذا يدل على وزن
العائالت التي تحتكر مناصب السلطة بشكل دائم.
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الشكل 1-5 : توزيع مقاعد مجلس النواب تبعًا للتحالفات السياسية في العام 9002
 
تواطؤ النخب السياسية واالقتصادية
4 
باإلضافة إلى صعوبة تجددها، تتـميز النخب السياسية اللبنانية باالرتباط الوثيق بأوساط رجال
األعمال، سواء في مجاالت البناء والعقارات والمصارف والتجارة أو في مجال الصناعة.
والمعطيات الحديثة عن تركيبة المساهمين ومجالس إدارة المصارف (تضم مجموعة ال بأس
بها من النواب) خير دليل على ذلك. على سبيل المثال، كان 29% من رأس المال لـ 7 مصارف
في العام 2013 في يد ثماني عائالت تضم سياسيين من الصف األول في بعض األحيان. وهكذا،
يمكن التساؤل بشكل جدي عن مدى استقاللية السياسات الحكومية عن مصالح المصارف
والمساهمين فيها. فمسألة خفض الديون، التي تمثل فوائدها السنوية 36% من الموازنة العامة
للدولة هي الدليل األبرز. ومع ذلك، فعائدات سندات الخزينة تمثل 280 مليون دوالر أو %31,8
من إجمالي عائدات ذلك القطاع. فسياسات الخفض الكبير للديون التي تمثل فوائدها السنوية
٪36 من الموازنة العامة للدولة سيكون من نتائجها إذًا خفض عائدات رجال األعمال
المنخرطين في السياسة المحلية. 
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الشكل 1-6 : تحكم الطبقة السياسية برأس مال المصارف اللبنانية
RÉSUMÉS
لقد قام اتفاق الطائف (1989) بإصالح النظام السياسي في لبنان من خالل إدخال توازن جديد
للسلطات المنبعثة في ظل الوجود السوري، خالل التسعينيات من القرن الفائت. ولكن التوترات
اإلقليـمية وانعكاساتها الداخلية منذ العام 2005 أدت إلى ظهور العديد من العقبات في نظام صنع
القرار تسببت في منع انتخابات رئاسة الجمهورية وتأجيلها وكذلك التشريعية منها حيث تم التـمديد
لمجلس النواب مرتين. فالفراغ السياسي المترسخ فاقم من عيوب النظام الطائفي والعشائري
والمرتبط ارتباطًا وثيًقا بمصالح أوساط رجال األعمال.
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عقد من العنف




منذ العام 2005 واغتيال رئيس الحكومة األسبق رفيق الحريري تعددت أشكال العنف،
كاالغتياالت السياسية والتفجيرات العشوائية وحرب العام 2006 والنزاعات المسلحة المحلية
في مخيم نهر البارد (2007) في شمال لبنان. ثم في أيار 2008، في بيروت وعند حدود الضاحية
الجنوبية أو مناطق الجبل المتاخمة وفي سهل البقاع وطرابلس. وأصبحت عاصمة شمال لبنان
بؤرة ساخنة مزمنة، تهزها المعارك المتقطعة. ولم تكن صيدا خارج السرب فقد وقعت فيها
اشتباكات عنيفة بلغت ذروتها في الصراع بين الجيش اللبناني ومتطرفين (جماعة الشيخ أحمد
األسير) في العام 2013. وباإلضافة إلى ذلك فقد اشتعلت الحدود. فعالوة على بؤرة مزارع شبعا
الساخنة باستـمرار، ثمة تبادل متقطع ودائم إلطالق الصواريخ بين إسرائيل وجماعات مختلفة
مجهولة أحيانًا. وأصبح الشمال والبقاع أيـًضا نقطتين ثابتتين للقتال بين الفئات المتحاربة في




الشكل 1-7 : توزع العنف السياسي في لبنان (4102-5002)
2 
إن كانت اإلعتداءات االسرائيلية هي األكثر دموية مع أكثر من 1100 ضحية لبنانية مدنية
وعسكرية (مقابل 120 مدنيًا و118 جنديًا من اإلسرائيليين)، فإن اندالع العنف في الفترة
2008-2007 ثم اعتباًرا من العام 2012 وحتى مطلع العام 2015 أدى إلى وقوع نحو 1000 قتيل
بحسب اإلحصاء غير الكامل الذي أجرته ويكيبيديا.
 
32




إلى جانب ترسيخ حزب الله كالعب أساسي في المشهد السياسي اللبناني، ينتشر بقوة في
الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وجزء من البقاع، فإن السمة األساسية للفترة هي العودة
لعسكرة الصراع بين القوى السياسية. ففي العام 2008، أثناء مجابهته لقرار الحكومة الذي هدد
نظام شبكة اتصاالته الداخلية، تمكّن حزب الله وحلفاؤه من التحكم ببيروت الغربية حيث لم
تستطع مجموعات من شبان «تيار المستقبل» الدفاع عنها. وامتد الصراع إلى مناطق أخرى،
بما في ذلك الشوف وعاليه حيث واجه حزب الله مجموعات من مقاتلي الحزب التقدمي
االشتراكي وصوالً إلى طرابلس حيث المواجهات بين الحزب العربي الديموقراطي الذي يمثل
الطائفة العلوية برئاسة رفعت عيد ومجموعات سنية من أبناء طرابلس الفقراء والشبان
العاطلين عن العمل كانت تنشط على المحاور بين باب التبانة – عقر دارهم - وجبل محسن
حيث يقطن العلويون.
4 
ومنذ العام 2007، احتلت الحركة اإلسالمية (فتح اإلسالم) مخيم الفلسطينيين في مخيم نهر
البارد في الشمال وفرضت على الجيش اللبناني معركة طويلة استـمرت سبعة أشهر، دُمر
فيها قسم كبير من المخيم وأدت إلى مقتل 163 عسكريًا من الجيش و222 من الميليشيات و22
مدنيًا. وفي المخيـمات الفلسطينية، التي ال يخضع جزء كبير منها للسيادة اللبنانية، تعاني
األحزاب الفلسطينية صعودًا للحركات األصولية التي تدعمها الحرب الدائرة في سوريا
واألطراف اإلقليـمية المتورطة بها عقائديًا وماديًا (األسلحة) وماليًا. وتنفذ الجماعات المتطرفة
العديد من العمليات، وخصو ًصا في طرابلس وصيدا، حيث تصطدم إما بالجماعات السياسية
اللبنانية المسلحة األخرى أو بالجيش اللبناني.
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5 
وفي مواجهة هذا العنف المتجدد، يلعب الجيش اللبناني دوًرا حاسًما من خالل تدخله لمنع
امتداد القتال إلى طرابلس والبقاع، باإلضافة إلى عرسال وجرودها حيث يُقيم كٌل من «جبهة
النصرة» (جبهة فتح الشام) وتنظيم «داعش» بشكل دائم ويحتجزان الرهائن اللبنانيين، ويصفّيان
بعـًضا منهم. وعلى الرغم من محدودية قدرات الجيش اللبناني فهو يبذل جهودًا كبيرة في
الداخل وعلى الحدود ويعتـمد على المساعدات العسكرية الخارجية وأكثرها من الواليات
المتحدة األميركية وفرنسا لتأمين مستلزماته. وتبقى المؤسسة العسكرية بين اللبنانيين رمًزا
للوحدة الوطنية وإليها ينتـمي الرئيسان األخيران للبنان إميل لحود وميشال سليـمان. وتخّرج
منها أيًضا الرئيس الراحل فؤاد شهاب الذي ترك أكثر من بصمة إنمائية في مؤسسات الدولة.
6 
وال بد من اإلشارة إلى أن التوازن الدقيق في تسميات كبار الضباط يمنع هيـمنة حزب من
األحزاب فيه ويجعل منه الحصن الهش أمام خطر االنهيار.
 
الشكل 1-9 : لبنان المنقسم ومناطق الميليشيات
RÉSUMÉS
بعد خمسة عشر عاًما من استتباب السلم األهلي (1991-2005) كُّرست إلعادة بناء االقتصاد في ظل
الوجود السوري، دخلت البالد في دورة جديدة من العنف. وراحت الميليشيات تتحرك علنًا في المناطق
التي تسيطر عليها، ويعاني الجيش اللبناني في محاوالته الدائبة لفرض وجوده بشكل فعال مع بقائه
الرمز الوحيد للوحدة الوطنية.
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إيواء االجئين السوريين في لبنان




ازدادت إقامة الالّجئين السوريين في لبنان بشكل كثيف منذ بداية العام 2013. وقد وصل عدد
المسجلين منهم لدى المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالّجئين (UNHCR) إلى نحو 1,2
مليون الجئ في العام 2015، مع العلم أنه لم يتم تسجيل بعض الوافدين الجدد (نحو 200000)
وتشير التقديرات إلى أن 200000 سوري كانوا يقيـمون في لبنان في مطلع العام 2011.
ويعكس هذا التسلسل في الجدول الزمني اشتداد المعارك في سوريا. فالالّجئون يأتون أسا ًسا
من المناطق الوسطى من سوريا، وخصو ًصا المتضررة بالقتال من درعا إلى حلب مروًرا
بضواحي دمشق والقلمون وحمص وإدلب.
 
الشكل 1-01: تطور عدد الالّجئين السوريين
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2 
إن المناطق الرئيسة لسكن الالّجئين في لبنان هي البقاع األوسط وسلسلة جبال لبنان
الشرقية (عرسال) وعكار وأخيًرا جبل لبنان. ومع ذلك، انتشر الالّجئون تدريجيًا على كامل
األراضي اللبنانية، بما في ذلك الجنوب، حيث يظل عددهم مع ذلك أقل من عدد الالّجئين
الفلسطينيين المقيـمين منذ العام 1948. وفي البقاع األوسط، يتجاوز عدد الالّجئين عدد السكان
اللبنانيين. لهذا نستطيع القول إننا أمام اضطراب مكاني واجتـماعي حقيقي، إذ يشكل عدد
السكان 30% بشكل عام، وهو يتضاعف في بعض التجمعات السكنية. 
3 
إن آلية االستقرار متنوعة، ففي حين يستقر الالّجئون األكثر ثراء في بيروت، حيث لدى العديد
من المهاجرين منهم نقاط ارتكاز موجودة من قبل بسبب الروابط العائلية أو العمل، كما هي
الحال في مناطق العمل الزراعي الموسمي في البقاع وعكار. وهناك تفضيل واضح لدى العدد
األكبر من السوريين للسكن واإلقامة في المناطق السنية، كما هو مبين في خريطة التجمعات
في عكار، ولكن ال يالحظ أي خصوصية منهجية للتجمعات الطائفية.
 
الشكل 1-11: توزع السكان في لبنان
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يعيش الالّجئون في ظروف قاسية جدًا. وقد تم إسكان ما يقرب من60% منهم في أواخر العام
2014، في شقق أو منازل ثابتة، ونحو 40% في المخيـمات أو مواقع وورش البناء (المرائب
والمستودعات، وما إلى ذلك). ومع استـمرار الحالة، أصبح تسديد االيجارات يزداد صعوبة يوًما
بعد يوم. فثالثة أرباع األسر مضطرة للعيش معًا وتحّمل االزدحام واالختالط.
 
الشكل 1-31: مساكن الالّجئين
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5 
أما المخيـمات، الصغيرة الحجم في معظمها، فهي تقع أسا ًسا في البقاع وعكار، بفضل
شبكات العالقات التي أسسها المهاجرون الموسميون المعتادون سابقًا من خالل السكن في
هذه المناطق. وتساهم المنظمات غير الحكومية والدولية وخصو ًصا التابعة لألمم المتحدة،
بالتنسيق مع البلديات، في عمليات اإليواء وتأمين الحد األدنى من المرافق الصحية. فالتغذية
بالتيار الكهربائي، إن توفرت، تتم بشكل غير قانوني. كما أن الحرائق المنزلية متكررة.
 
الشكل 1-41: مخيمات الالّجئين السوريين
RÉSUMÉS
أدى وصول أكثر من مليون ونصف مليون الجئ سوري إلى اضطرابات ديموغرافية واقتصادية
واجتـماعية جمة في لبنان. ويضم ثلثا الالّجئين المقيـمين في العديد من المواقع في الشمال والبقاع
شريحة كبيرة من الشباب تتجاوز في حجمها السكان المقيـمين. وهم يعيشون في ظروف صعبة جدًا
حتى وإن كانت المخيـمات ال تضم سوى 20% منهم.
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إدماج الالّجئين في لبنان: عملية هشة
للغاية




في ما يتعلق بظروف السكن، أو الحصول على العمل أو الدراسة، فإن إدماج الالّجئين
السوريين في هذه القطاعات يتم في ظروف سيئة للغاية ويؤدي إلى إفقار هائل. إذ أدى
الوجود السوري المكثف والعشوائي في بعض المناطق إلى أزمة سياسية في لبنان مع تعالي
أصوات كتل سياسية أخذت تحذر من مخاوف جديدة من توطين الالّجئين وانعكاس هذا األمر
في حال حصوله وهو مستبعد العتبارات عدة على التوازن الديموغرافي في لبنان غير القادر
في األصل على استيعاب هذه األعداد. إن سياسة الحكومة اللبنانية إليواء الالّجئين، التي كانت
مضيافة في البداية، قد بدأت في التصلب، في حين أن وطأتها تزداد على اللبنانيين أكثر فأكثر.
والمساعدة الدولية الواسعة النطاق تميل مع ذلك إلى االنخفاض والمستقبل يعمه الغموض،
وال سيـما بعدما تبين أن كل الوعود التي قُطعت للبنان في أكثر من قمة لم يتلق منها إال




الشكل 1-51: قطاعات نشاطات العاملين في لبنان في العام 4102
2 
وعلى الرغم من اللغة المشتركة، فإن الوصول إلى سوق العمل بالغ الصعوبة ويقتصر على
العمالة غير الشرعية بسبب الحظر الرسمي للعمل. وبغياب تصريح اإلقامة النظامي، فإن
العديد من السوريين ال يمكنهم التنقل للبحث عن العمل، تحديدًا في المناطق النائية حيث تقل
الفرص خارج نطاق الزراعة. وعالوة على ذلك، فإن سوق العمل في لبنان ضعيفة أسا ًسا.
وهكذا فإن معظم السوريين ينقصهم التأهيل الكافي، ويعثرون على فرص للعمل في مجال
البناء وبشكل ثانوي في الزراعة والصناعة. وبسبب قبولهم بأجور متدنية وبعدم وجود تغطية
اجتـماعية، ينافسون غيرهم من المهاجرين العرب (المصريين والسودانيين)، الذين انخفض
عددهم أيـًضا، وكذلك اللبنانيين من ذوي المهارات الضعيفة. وحتى الالّجئين ذوي المؤهالت
األعلى يجدون صعوبة في الحصول على العمل بسبب عدم انخراطهم في الشبكات
االجتـماعية. ويخلق هذا الوضع التنافسي توتًرا شديدًا بين القطاعات العمالية اللبنانية والسورية
الوافدة. 
3 
يتـميز الالّجئون السوريون أيـًضا بارتفاع نسبة الشباب في صفوفهم. وبالتالي يشكل التعليم
لهؤالء األطفال والمراهقين والطالب مشكلة رئيسة حادة. فعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية
فتحت أبواب المدارس الرسمية، ال سيـما من خالل االستخدام المتناوب لمباني المدارس
الرسمية وفتح أبواب صفوفها أمام السوريين في ساعات بعد الظهر وعند انتهاء حصص دوام
اللبنانيين، فالمناهج ليست ذاتها، كأهمية اللغات األجنبية من بين أمور أخرى. وال سيـما أن كلفة
الحد األدنى من التعليم ليست في متناول العديد من الالّجئين. وهكذا تمت التضحية بتعليم جيل
كامل وتحديدًا بالنسبة للفتيات. وتتناول الصحافة بانتظام العديد من زيجات الفتيات الصغيرات
السن. 
4 
مما ال شك فيه أن وجود أكثر من مليون ونصف مليون الجئ سيكون له تداعيات على النشاط
االقتصادي في ما يتعلق بزيادة إنتاج الغذاء أو إنتاج السلع االستهالكية. ويولّد استقرار الالّجئين
أيًضا منافسة قوية وإضعافًا طبقيًا للبنانيين األقل ثراء. ويساهم الصراع السوري في توقف
الصادرات اللبنانية نهائيًا. وال بد من اإلشارة إلى ارتفاع كلفة الشحن عن طريق البحر حيث يتم




وكان من الالفت أن تدفق الالّجئين السوريين بهذا العدد أدى إلى عدم االستقرار المحلي
والضرر بالقطاع السياحي والحد من االستثمارات، وال سيـما الخليجية منها. وأظهرت الدراسات
االقتصادية الموسعة التي جرت في العام 2014 أن تأثير الالّجئين السوريين على االقتصاد
اللبناني سلبي بشكل عام وكذلك على االستقرار االجتـماعي المنعكس على البنى التحتية
والكهرباء والماء والصرف الصحي.
 




في البداية، تم استقبال الالّجئين السوريين بسهولة وذلك ضمن إطار استـمرارية عالقات
استقبال العمال المهاجرين، فلم يكن هناك ضرورة لتأشيرة الدخول. وتم استقبال الالّجئين
األوائل في أجواء حماسية من التضامن تقديًرا للترحيب بالالّجئين اللبنانيين في سوريا في
العام 2006 أو خالل الحرب األهلية.
7 
لكن الحكومة اللبنانية فّضلت منذ البداية اإلدارة اآلمنة لالّجئين تخوفًا من تسلل االرهابيين،
وحرًصا منها على عدم إعادة إنتاج ما حدث سابقًا مع استقبال الفلسطينيين. ولذلك فقد
رفضت إقامة مخيـمات كبيرة لالّجئين، على عكس األردن وتركيا. وهكذا، فقد تُركت للعائالت
والمنظمات غير الحكومية والبلديات إدارة تحديات عملية االستقرار: المواد الغذائية والبنية
التحتية والتعليم. واعتباًرا من حزيران 2014، بدأ التشنج مع المزايدات السياسية الداخلية
والعبء المتزايد لالّجئين على السكان اللبنانيين. واآلن، يتوجب على السوريين الحصول على
تأشيرة الدخول، كما يؤدي السفر إلى سوريا إلى فقدان حق اللجوء وأصبح تصريح اإلقامة
يكلف نحو 200 دوالر للشخص الواحد، وهو مبلغ غير متوفر بالنسبة لمعظمهم. وازدادت
عمليات التهريب من خالل المعابر غير الشرعية بين البلدين.
8 
ثم أخذت المساعدات التي توّزعها البلديات (انظر الجزء السادس) والمنظمات غير الحكومية
شكل المدفوعات النقدية والتبرعات العينية. وتحوّل جزء من المساعدات نحو الجماعات
المضيفة، بناءً على المالحظة التي بينت أن جزءًا كبيًرا من الشعب اللبناني يعاني الفقر أيًضا
(انظر الجزء الثاني) ومع فكرة تحسين إيواء السوريين من خالل تحسين السكن (كتوسيع
السكن على سبيل المثال) أو البنية التحتية (شبكة المياه والصرف الصحي). وثمة مساعدات
متنوعة يتلقاها الالّجئون من دول الخليج العربي، ومع ذلك إن هذا الجهد من المجتـمع الدولي
قد أخذ في التقلص. ففي العام 2014، وكذلك في العام 2015 (السنة التي ال نملك لها معطيات
كاملة بعد) تناقصت األموال المدفوعة من األمم المتحدة أو تلك التي تمر عبرها. وقد انخفضت
المساعدات النقدية (من 30 إلى 21,6 دوالًرا لالجئ الواحد في الشهر الواحد) كما أن الشروط
التي يجب توفرها للحصول على المساعدة قد أعيد النظر بها، مما زاد من وضع الالّجئين




وعلى الرغم من التوتر في البالد بسبب المشاركة في الحرب في سوريا ودعم النظام
السوري، أو بسبب األثر المحلي لالّجئين، فقد تم امتصاص صدمة إيواء الالّجئين السوريين حتى
اآلن دون أي أزمة حادة. وفي مواجهة المأزق القائم في سوريا والفتح المؤقت للحدود
األوروبية، فقد حاول العديد من السوريين (واللبنانيين) تجربة حظهم في الهجرة إلى ألمانيا
ودول أوروبية أخرى وبنسبة أقل، إلى الدول االسكندنافية.
 
الشكل 1-71: تطور مساعدات منظمات األمم المتحدة الخاصة بالالّجئين السوريين
 
الشكل 1-81: طلب المساعدة واألموال التي وردت بحسب خطة لبنان لـالستجابة لألزمة
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RÉSUMÉS
في ما يتعلق بظروف السكن، أو الحصول على العمل أو الدراسة، فإن إدماج الالّجئين السوريين في
هذه القطاعات يتم في ظروف سيئة للغاية ويؤدي إلى إفقار هائل. إذ أدى الوجود السوري المكثف
والعشوائي في بعض المناطق إلى أزمة سياسية في لبنان مع تعالي أصوات كتل سياسية أخذت تحذر
من مخاوف جديدة من توطين الالّجئين وانعكاس هذا األمر في حال حصوله وهو مستبعد العتبارات
عدة على التوازن الديموغرافي في لبنان غير القادر في األصل على استيعاب هذه األعداد. إن سياسة
الحكومة اللبنانية إليواء الالّجئين، التي كانت مضيافة في البداية، قد بدأت في التصلب، في حين أن
وطأتها تزداد على اللبنانيين أكثر فأكثر. والمساعدة الدولية الواسعة النطاق تميل مع ذلك إلى
االنخفاض والمستقبل يعمه الغموض، وال سيـما بعدما تبين أن كل الوعود التي قُطعت للبنان في أكثر
من قمة لم يتلق منها إال اليسير من األرقام التي وعد بها وبقيت على الورق ولم تترجم وتأخذ طريقها
الى التنفيذ.
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الشكل 11-1: سهل البقاع األوسط كما يشاهد من مرتفعات زحلة: مزيج وظيفي بين اإلسكان والصناعة
والزراعة. (المصدر: إريك فرداي، 21/10/2006)
45
1 
لبنان بلد صغير يعتـمد اقتصاده على قطاع الخدمات وهو في موقع متوسط على مستوى
التنـمية البشرية، بين جنوب أوروبا وشرقها ودول الشرق األوسط األخرى. ويعتـمد لبنان كثيًرا
على دول الخليج العربية حيث يصدّر القوى العاملة المؤهلة، ويتلقى التدفقات النقدية
واالستثمارات التي تسيّر اقتصاده، وخصوًصا في القطاعات المالية والمصرفية، إلى جانب
البناء والسياحة. واقتصاده التبادلي مختل بشكل كبير، فالواردات تفوق الصادرات بكثير، وهي
مهددة حاليًا بسبب اإلغالق المتكرر للحدود مع سوريا، وبالتالي تزداد المصاعب لبلوغ أسواق
دول الخليج. أما الصناعة والزراعة فهما نموذج تنـموي يفّضل عليهما قطاع الخدمات وإهمال
مساحات شاسعة من األراضي. هذه التشوهات االقتصادية أدت إلى زيادة في التفاوت، وزيادة
ثروات األثرياء المتعاملين مع أنشطة موجهة للخارج. وكان من نتائجها الطبيعية إفقار متزايد
للسكان وإضعاف الطبقة الوسطى. أما المناطق النائية وخصو ًصا الشمالية، فهي تعاني بشكل
خاص. وعلى الرغم من المظاهر الخارجية، فإن المساواة بين الجنسين مشروع لم يكتـمل
بعد، وتستند الالمساواة بين الجنسين إلى االنقسامات االجتـماعية االقتصادية.
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لبنان في إقليمه األصغر: مستوى تنمية
متوسط يخفي فوارق كبيرة
برونو دويلي
 
نظام ديموغرافي غير ناضج ومركب
1 
يشكل لبنان على مستوى الشرق األوسط، حالة ديموغرافية خاصة، فهو أقرب عموًما إلى
جيرانه األوروبيين (قبرص، اليونان). فقد دخل سكان لبنان في عملية التحول الديموغرافي في
وقت أبكر من دول عربية أخرى عديدة. ففي العام 2013، لم يكن معدل الخصوبة في لبنان
سوى 1,49 فقط (3 في 1990 و2,23 في العام 2000). ال شك أن جميع البلدان في منطقة شمال
أفريقيا والشرق األوسط قد شهدت انخفاًضا في معدل الخصوبة الكلي لديها خالل نصف
القرن الفائت، ولكن هذا االنخفاض هو األقوى فقط في لبنان وفي اإلمارات العربية المتحدة
(%74 منذ العام 1960) في حين أن هذا المعدل قد انخفض في بقية دول العالم العربي بنسبة
%54 وسطيًا. إن شيخوخة السكان اللبنانيين تتسارع معززة بمعدل أمل بالحياة أطول من
المتوقع، وتدعمها في ذلك الهجرة المستـمرة للشباب الذين ال تزيد أعمارهم عن ثالثين عاًما.
وعلى الرغم من عدم توفر معطيات مناطقية للخصوبة لدينا، فنحن نعلم أن هذا الرقم يخفي
تباينات كبيرة بحسب المستوى االجتـماعي-االقتصادي وبحسب المناطق. ففي العام 2009 بلغ








على غرار أنماط النظم االقتصادية في دول الشرق األوسط، فإن األنشطة في لبنان هي أسا
ًسا في قطاع الخدمات (التجارة والخدمات المالية). ووفقًا للتصنيفات، فهي تغطي ما بين 2/3
و3/4 من القيـمة المضافة. ويهيـمن قطاع البناء واألشغال العامة (BTP) على القطاع الثاني
المتقلص بفعل الظروف الوطنية واإلقليـمية غير المستقرة باستـمرار. وعلى عكس الدول
الريعية في الشرق األوسط، فإن موارد الهيدروكربونات مقابل الساحل لم تستغل بعد. كما أن
إنتاج المواد األولية الضعيف في لبنان والمتراجع منذ أواخر الستينيات من القرن الفائت يمكن
أن يشكل قطاعًا واعدًا في المستقبل. ويمكن تلخيص الوضع االقتصادي في لبنان حاليًا من
خالل سمات أربع: ضعف استثمار ما أنعمت به الطبيعة على لبنان (المناخ والماء)، واستـمرار
عدم االستقرار اإلقليـمي، واالعتـماد على اإليرادات الخارجية والداخلية (الريع النفطي،
وتحويالت المغتربين واإليرادات العقارية من األراضي والمباني) وما ينتج عنها من تكاليف
اجتـماعية. وتتجلّى تحديات التنـمية االقتصادية اللبنانية في الناتج المحلي اإلجمالي الحالي
للفرد الذي بلغ نحو 10000 دوالر في العام 2014، والذي يخفي فروقًا كبيرة في توزيع الثروة.
وكل هذه الخصائص تستوجب التساؤل عن استدامة نموذج التنـمية اللبناني.
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الشكل 2-3: الحجم والتكوين القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي في شرق المتوسط والشرق األوسط في العام
2014
 
الشكل 2-4: الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في شرق المتوسط والشرق األوسط في العام 2014
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مستوى تنمية بشرية يخفي فوارق داخلية حادة
3 
يحتل لبنان المرتبة الحادية عشرة في منطقته والمرتبة األولى عربيًا بين الدول غير المنتجة
للنفط والغاز بحسب مؤشر التنـمية HDI (0,765 في العام 2014)، ويعود المستوى العالي في
لبنان في المقام األول إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع (79,4 سنة في العام 2015 وفقًا
لمنظمة الصحة العالمية) وإلى مستوى عاٍل من المؤشرات التعليـمية (على الرغم من ضعف
دور التعليم الرسمي). ومع ذلك، إذا كان لبنان «نموذًجا» متوسطًا على المستوى اإلقليـمي،
فإن مجتـمعه يخفي تفاوتًا كبيًرا في الثروة والتعليم اللذين يمثالن باألحرى نموذًجا للتناقضات
اإلقليـمية. وهكذا في العام 2014، كان مؤشر التنـمية البشرية (HDI) المعدّل بحسب التفاوتات
(IHDI) يبلغ أكثر من 0,606 (-30% بسبب التفاوت في الدخل و-24% بسبب التفاوت في التعليم).
 
الشكل 2-5: مؤشر التنمية البشرية في شرق المتوسط والشرق األوسط في العام 2013
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RÉSUMÉS
لبنان هو الشاطئ الغربي للهالل الخصيب المطل على البحر األبيض المتوسط، وقد ظلت أرضه
لقرون عدة تلعب دور مفترق الطرق والواجهة بين الغرب والشرق القريب أو البعيد. وقد طور
المجتـمع اللبناني، المنفتح على تأثيرات متعددة، خصوصياته الديموغرافية واالقتصادية التي استدعت
توجهًا نحو القطاع الثالث وحققت للبلد دوًرا إقليـميًا هاًما (التـمويل واإلعالم واإلعالن والسياحة) حتى
السبعينيات من القرن الفائت. ومع ذلك، فإن تهميشه وفقدانه للقدرة على المنافسة بسبب الحرب
األهلية، وبسبب ظهور الجهات الفاعلة الخليجية وتمكينها وزيادة حرية الحركة وإزالة التبادالت المادية،
شكّل كل ذلك بعض العوامل التي أضعفت إمكانات لبنان السابقة ودفعت بالمجتـمع اللبناني إلى إعادة
التفكير في مستقبله.
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لبنان وأمراء الخليج: اعتماد متزايد
برونو دويلي
 
ازدياد الهجرة إلى دول الخليج العربي والتحويالت النقدية
1 
تطورت الوجهات المفضلة للهجرة اللبنانية إلى حد كبير خالل السنوات األربعين الفائتة. وعلى
الرغم من أن ثالثة أرباع المهاجرين كانوا يتوجهون نحو بلدان منظمة التعاون االقتصادي
والتنـمية (OCDE) خالل سنوات الحرب األهلية، فقد واصلت الهجرة نموها إلى دول الخليج منذ
العام 1960. وأصبحت شبه الجزيرة العربية، منذ منتصف التسعينيات من القرن الفائت، الوجهة




الشكل 2-6: وجهات هجرة اللبنانيين 2007-1975
2 
وفي الوقت ذاته، يشكل عرب الخليج، منذ العام 1950، السياح األجانب األوائل في البالد (أكثر
من 50% في الفترة 2000-2010). لكن نسبة السياح ما زالت في انخفاض مستـمر منذ العام
2010 (384000 سائًحا مقابل 98000 في العام 2014).
 
الشكل 2-7: حجم التحويالت المالية إلى لبنان ومصدرها 2014-2009
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3 
وتمثل التحويالت النقدية من المهجر ما بين 5 و7,5 مليار دوالر سنويًا، وهي مبالغ تعادل بحسب
السنوات 14 إلى 26% من الناتج المحلي اإلجمالي. ومع ذلك، فقد انخفضت هذه النسبة بشكل
مطرد تقريبًا منذ العام 2004. بينـما، ومنذ العام 2009، لم تتجاوز التحويالت سقف مبلغ 6,5
مليار دوالر في السنة. ومنذ العام 2009 وحتى العام 2013، يأتي ثلثا هذه التحويالت النقدية من
دول مجلس التعاون الخليجي، مع تغييرات مرتبطة جزئيًا بالتغييرات في أسعار النفط.
 
تراجع هيمنة االستثمارات الخليجية
4 
انخفضت االستثمارات األجنبية المباشرة (IDE) في لبنان منذ العام 2005، من 3,3 مليار دوالر
إلى نحو 3 مليار دوالر في العام 2014، وكانت قد بلغت أعلى مستوياتها في العام 2009 (4,4
مليار). في العام 2005، كانت قيـمة االستثمارات تعادل 67% من قيـمة التحويالت، في حين أنه
وبعد مرور عشر سنوات لم تعد تمثّل سوى 41%. عموًما، ومنذ العام 2000، كانت نسبة %80
من االستثمارات األجنبية المباشرة تأتي من دول الخليج، مع توجه واضح نحو القطاع العقاري.
 
الشكل 2-8: حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في لبنان ومصدرها منذ العام 2003
5 
ومنذ العام 2007 على وجه الخصوص، يستقطب القطاع العقاري معظم األموال األجنبية. وقد
كان هذا القطاع لوحده وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، وجهة ألكثر من 85% من
االستثمارات األجنبية المباشرة (90,1% في العام 2014). وبعد أن كانت لالستثمارات اإلماراتية
والكويتية الهيـمنة خالل العقد األول، فقد تباطأت منذ ذلك الحين، في حين أن االستثمارات
السعودية وصلت إلى أعلى مستوياتها في الفترة 2010-2011. ومنذ العام 2011، ظهرت أهمية
المستثمرين العرب اآلخرين، وال سيـما السوريين واألردنيين. وفي الوقت ذاته، نشهد انسحاب
المستثمرين الخليجيين في القطاع العقاري، وهم يحاولون بيع أمالكهم بشكل جزئي أو كلي.
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الشكل 2-9: مصادر االستثمارات األجنبية في لبنان (2014-2011)
6 
تميل هذه العناصر إلى إظهار كثافة العالقات االقتصادية وأهميتها بالنسبة للبنان مع دول الخليج
العربي. ومع ذلك، إذا كانت االنخفاضات القطاعية النسبية أو المطلقة المالحظة في السنوات
القليلة الماضية تسبّب االنكماش االقتصادي، فهي أيـًضا من النوع الذي يسمح للبنان بأن يكون
أكثر استقاللية في وجه هذا المركز اإلقليـمي األوحد. فإذا كانت تلك البلدان تشكل بطبيعة
الحال شريكًا اقتصاديًا رئيًسا، ليس من مصلحة لبنان قطعًا أن يبني نموذجه التنـموي فقط
على القطاعات التي تفضلها تلك البلدان، وذلك لتجنب الصدمات والضغوط الناجمة عن هذه
التبعية، بسبب اآلثار االجتـماعية واالقتصادية الناجمة عن التخصص في هذه القطاعات.
RÉSUMÉS
توطدت العالقات بين لبنان وشبه الجزيرة العربية بشكل كبير خالل نصف القرن الفائت، ووجد كثير
من اللبنانيين فرص عمل هناك أو جمعوا الثروات. من جهة أخرى، يعتبر عرب الخليج لبنان مالذًا
للسياحة، وأرًضا لالستثمار، خصو ًصا في قطاع البناء. وتثير هذه الروابط الشديدة مسألة زيادة التبعية
االقتصادية حتى وإن كانت تخضع لتقلبات أسعار النفط ولتذبذبات الجغرافيا السياسية (لن نعالج هنا
العالقة مع إيران، التي تملك نفوذًا سياسيًا في لبنان ال يمكن تجاهله).
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قطاع مصرفي ومالي مهيمن
برونو دويلي
 
لبنان حلقة صغيرة من الشبكات المالية العربية والغربية
1 
إن الغالبية العظمى من المصارف العاملة في لبنان لبنانية الهوية. وقد انخفض العدد تدريجيًا
(من 82 في العام 1982 إلى 53 في العام 2015)، مما يعكس بعض الهشاشة (اإلفالس، والرحيل
...) أو تعزيز القطاع (االندماج)، خصو ًصا أن دراسة المساهمة كشفت عن عولمة أكثر تطوًرا
مما كنا نعتقد لهذا القطاع، بما في ذلك المستثمرين العرب والغربيين بشكل خاص، مما يدل
على الروابط مع العائالت الحاكمة في دول الخليج وعلى انخراط لبنان في العولمة. وفي العام
2014، كان جميع المساهمين من منظمة التعاون والتنـمية الذين يملكون أكثر من 20% من




الشكل 2-10: المؤسسات المصرفية في لبنان
 
االنتشار المصرفي العالمي والتمويل الخارجي 
2 
يبقى الدعم المصرفي لالستثمارات اإلنتاجية في ميدان السلع القابلة للتداول محدودًا. ولقد
أدى الوضع اإلقليـمي والحاجة إلى رؤوس األموال الكافية لتسديد الديون وركود مستوى الثراء
لدى اللبنانيين المقيـمين على األراضي اللبنانية، إلى اضطرار المؤسسات المصرفية الكبرى
لتنويع استراتيجية نموها. ومنذ 10 أعوام، فتحت العديد منها فروعًا لها في الخارج، مع تفضيل
مالذات ضريبية أخرى من أجل توسيع نطاق الخدمات المقدمة أو في بلدان فيها حضور قوي
للشتات اللبناني، خصو ًصا من خالل استقطاب حسابات االدخار وزيادة أموالها الخاصة. هذه
الحماسة المستجدة لجذب سكان المهجر تعكس االعتبارات السياسية المتزايدة حيال هؤالء
السكان في السنوات األخيرة (حقوق التصويت، التجنيس...). وعلى مدى سنوات عديدة، عملت
الدولة والقطاع المصرفي معًا بارتباط عضوي والتزام يمسك باالقتصاد ككل.
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الشكل 2-11: وجود المصارف اللبنانية في الخارج منذ العام 1974
 
إعادة تكوين القطاع المصرفي الوطني وتوسيعه
3 
بعد حرمانه من منطقة األعمال المركزية، خرج المركز المالي الدولي في بيروت من الحرب
ضعيفًا ومقسًما (الحمراء، الدورة، الغبيري). ومع ذلك، واصل الغطاء المصرفي نموه (من 424
وكالة في العام 1981 منها 39% في بيروت، و22% في الضواحي، إلى 964 وكالة في العام 2014
منها 25% في بيروت و27% في ضواحيها).
4 
ويعكس التوسع في شبكات المصارف حركة متنامية للمجتـمع (32% في العام 2010، و50% في
العام 2015) تعتـمد، منذ 20 عاًما، على انتشار الصراف اآللي والدفع بواسطة البطاقات
المصرفية وهي تتركز بشكل رئيسي في بيروت وجبل لبنان.
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الشكل 2-12: تطور شبكة مصرفية في لبنان 2015-1981
5 
وبالتوازي مع هذا التوسع، فقد تضاعفت مديونية القطاع الخاص اللبناني (الشركات واألسر)
ثالث مرات باألسعار الجارية منذ العام 2007، ويعود ذلك إلى تدفق رؤوس األموال، وظروف
تطلب قليالً من الضمانات وثالث خطط للتحفيز أطلقها مصرف لبنان منذ العام 2013، وهي
حوافز حقيقية لقروض العقارات واالستهالك. حتى أن رجال األعمال والسياسيين زادوا هم
أنفسهم المضاربة في القطاع العقاري. ومنذ ذلك الحين، تستهلك األنشطة كافة ذات الصلة
بالبناء ما ال يقل عن 42% من حجم القروض، في حين بقي االستثمار في الصناعة والزراعة
هزيالً جدًا. لبنان بلد متحول نحو التجارة، خصو ًصا من خالل المهجر. وفي جميع األحوال، تظل
التبادالت غير متوازنة بشكل كبير. ومع ذلك تقلص العجز منذ 15 عاًما. لكن الحرب في سوريا
تهدد هذه الدينامية التجارية وتضعفها. 
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الشكل 2-13: تطور التوزيع القطاعي للقروض المصرفية في الفترة ما بين 2007 و2014
RÉSUMÉS
تمثل نشاطات قطاع الخدمات 70% من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان. فالخدمات المصرفية
والمالية قديمة ومعروفة، ومع ذلك، فهي لم تقدّم سوى 8% من الناتج المحلي اإلجمالي (4,4 مليار
دوالر) في العام 2013، أي أقل من نصف قيـمة النشاطات التجارية وأقل من ذلك في اإلنتاج الصناعي.
وفي مطلع العام 2015، كانت تشمل 70 مؤسسة مصرفية (منها 16 في ميدان األعمال)، و10 فروع
لمصارف أجنبية و53 مؤسسة مالية و324 مكتبًا للصيرفة و40 شركة ائتـمان. وقد واجهت مكانة بيروت
المالية أزمة حادة خالل سنوات الحرب األهلية وتعرضت هيـمنتها اإلقليـمية ودورها كوسيط إلى
المنافسة، ال سيـما من مدن الخليج. ومع ذلك، فإن نوعية القطاع المصرفي، وضمان السرية
المصرفية واإلعفاء الضريبي على الدخل واالستثمار ال تزال تجذب رؤوس األموال األجنبية، وهو شرط
ضروري لدعم الدين العام الهائل (70 مليار دوالر في منتصف العام 2015، أي ما يعادل 145% من الناتج
المحلي اإلجمالي) بفضل االستثمارات في سندات الخزينة.
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تضخم قاعدة التبادل البيروتية
1 
إن أهم خصائص التبادل الخارجي، على الصعيد الوطني، هي الهيـمنة القصوى لمكانة بيروت
مقارنة بنقاط الدخول األخرى في لبنان. إذ يدخل حاليًا 85% من المنتجات المستوردة
والمصدرة عبر ميناء أو مطار بيروت. وقبل العام 2014، كانت طرق التصدير أكثر تنوعًا، وأكثر
من 30% من وزن الصادرات تأتي من سوريا. ولكن بسبب الحرب، انخفضت أهمية نقطة العبور
هذه من 20% إلى 10% من الصادرات بين 2010 و2013، في حين أن الواردات توقفت تقريبًا.
ويؤدي تركّز التبادل التجاري على القطب البيروتي إلى زيادة االزدحام في العاصمة. وتستقبل
الموانئ اإلقليـمية كطرابلس وصيدا وصور القليل من البضائع، وتبقى قواعد االستقبال
اللوجستية مهمشة، مما يستوجب دعمها عبر سياسة متوازنة للتخطيط العمراني. 
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الشكل 2-14: حصة الواردات والصادرات بحسب مراكز الوصول نقاط الدخول 2015-2011
 
االعتماد الكبير على الواردات من السلع القابلة للتداول
2 
ينتج لبنان القليل من السلع التجارية. فمنذ االستقالل، لم يغيّر الميزان التجاري اللبناني من
سلبيته، التي تكون حادة أحيانًا. ومنذ العام 2012، سجلت القيـمة اإلجمالية للصادرات تراجعًا
بنسبة 25% (من 4,7 إلى 3,5 مليار دوالر)، في حين أنه منذ العام 2011 ظل حجم الواردات
مستقًرا. ويعود هذا جزئيًا إلى نمو السوق الداخلية بسبب تدفق الالجئين. وتظل الصادرات
عموًما قليلة التنوع ومحدودة القيـمة المضافة. وتحتل المجوهرات والحلى المركز األول في
مجال التصدير (23%) وكذلك مركًزا مهًما في مجال الواردات (6%). وتعتـمد هذه األهمية بشكل
خاص على الخبرات القديمة والشهرة.
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الشكل 2-15: حصة الواردات والصادرات حسب فئة المنتج 2011-2015 (متوسط قيمة)
3 
أما في ما يخص المواد الخام، فهذا القطاع يستند إلى شبكات المغتربين وخصو ًصا في غرب
أفريقيا مروًرا بالمراكز التجارية الرئيسة في العالم (أنتويرب/أنفيرس، دبي، جنيف، بومباي،
بانكوك). وتمثل اآلالت واألدوات والمعدات الكهربائية بندًا آخر مهًما من بنود الصادرات (%14).
وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنتاج المولدات الكهربائية (23%)، والمعدات الكهربائية المختلفة (%23
)، والقطع أو المعدات (22%) واألدوات الكهربائية المنزلية (12%). كما يصدّر لبنان المنتجات
التي تمت صيانتها وتجديدها (المركبات وقطع الغيار) أو المواد المدورة (المعادن والبالستيك).
وبالنسبة لالستيراد، تمثّل المعادن والمنتجات المكررة ما يقارب 30% من المجموع، والمواد
الغذائية 16%، مما يعكس تبعية غذائية عالية للخارج. ولبنان، كبلد تطور الصناعة فيه ضعيف
بشكل عام، يستورد بكثافة اآلالت واألدوات (قطاع البناء) والمواد الكيـميائية (الطب أو





إن حصة الواردات من الصين، وخصو ًصا السلع االستهالكية منها، في نمو متواصل (%11).
أصبح هذا البلد في العام 2013 الموّرد األول إلى لبنان أمام إيطاليا وفرنسا والواليات المتحدة
األميركية وألمانيا (بما في ذلك المنتجات البترولية المكررة والسيارات). الشرق األوسط هو
أكبر سوق للمنتجات اللبنانية ومجال التـموّن الثاني. ففي العام 2013، أرِسلت 50% من صادراته
إليه (22% إلى سوريا و17% إلى المملكة العربية السعودية و14% إلى اإلمارات العربية المتحدة)
واستقدم منه 18% من استيراداته (4,5% من تركيا و3,4% من مصر و2,4 % من المملكة العربية
السعودية). كما تشكّل القارة األفريقية مجاالً تجاريًا مفضالً للمنتجات اللبنانية، حيث يتم توزيع
السلع بشكل خاص بفضل وجود المغتربين اللبنانيين (غرب أفريقيا). وتشكل أوروبا المنفذ
الثالث للبنان. ولكن العالقات التجارية غير متوازنة. ففي العام 2013، تم تصدير سلع بقيـمة
مليار دوالر مقابل بضائع مستوردة بقيـمة 11 مليار دوالر. وأهم المستوردين للبضائع اللبنانية
هما سويسرا وجنوب أفريقيا ويعتبران زبونين مميزين. ففي العام 2013، استوردت سويسرا
من لبنان ما قيـمته 450 مليون دوالر من المجوهرات والمعادن الثمينة (43% مجوهرات، %35
ذهب و19% ألماس). ومنذ العام 2010، تشتري جنوب أفريقيا سنويًا من لبنان وبشكل حصري
تقريبًا ذهبًا تتراوح قيـمته ما بين 340 و680 مليون دوالر. 
 
الشكل 2-16: الواردات والصادرات اللبنانية بحسب البلد (2015-2011)
RÉSUMÉS
لبنان بلد متحول نحو التجارة خصو ًصا من خالل المهجر. وفي جميع األحوال، تظل التبادالت غير






اقتصاد خدماتي وترجيح للسلع غير التبادلية
1 
من المعروف أن لبنان قد أسس في وقت مبكر اقتصادًا مبنيًا على النشاطات التجارية
والخدمات. وعموًما، فإن 77% من قيـمة اإلنتاج يأتي من قطاع الخدمات، الذي كان يمثل في
العام 2009 نسبة 72,6% من اليد العاملة. ونشاطات الخدمات متنوعة (منها الصحية والتـمويل
والعقارات والخدمات العمرانية...) وبعضها، قديمة جدًا (الخدمات المصرفية، التعليم، السياحة)
ولها شهرة إقليـمية ودولية معروفة. أما حصة نشاطات القطاعين األول والثاني (على التوالي
6,4 و21% من اليد العاملة في العام 2009) فقد انخفضت بشدة خالل السنوات الـ40 الفائتة.
وفي العام 2013، كانت النسبة على التوالي 4 و19% فقط، بينـما بقي معدل القيـمة المضافة
للمنتجات منخفـًضا. ويعكس هذا التوجه االقتصادي عدم اهتـمام الطبقة السياسية بهذه
القطاعات من النشاطات على الرغم من إمكاناتها.
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الشكل 2-17: حجم الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان ومكوناته (2013-2004)
2 
وتكشف اإلحصائيات كثرة النشاطات المرتبطة بقطاع العقارات، والتي تتوزع على قطاعات
عدة (المقالع والبناء والعقارات والمصارف). وبحسب تعريفها، فهذه المنتجات غير القابلة
للتداول، تجذب حتـًما بعض رؤوس األموال األجنبية، ولكنها تدار في الغالب ضمن إطار سياسة
اقتصادية قصيرة المدى تعتـمد على المضاربات وتولّد تكاليف ملحقة كبيرة (تضخم في أعمال
البناء، مخالفات أو عدم االلتزام بقوانين التخطيط العمراني، آثار بيئية ضارة...). يعوق هذا
المنطق االقتصادي وتكلفته بشكل كبير التنـمية المستدامة للمجتـمع ويساهم خصو ًصا في
هجرة األدمغة وفي ترسيخ عدم االستقرار. 
 
الزراعة والصناعة والسياحة: إمكانيات مهدورة 
3 
كان إنتاج الثروة الحيوانية في لبنان يحتل في العام 2014 نسبة 39% مما ينتجه القطاع الزراعي
(%47 للدواجن و21% إلنتاج األلبان) ويمثل إنتاج الفاكهة (التفاح والموز والحمضيات والعنب)
%19. ومع ذلك، ال يملك لبنان اكتفاءً ذاتيًا على المستوى الغذائي، علًما أن لديه مزايا جغرافية
كبيرة (المناخ والموارد وتنوع المشاهد الطبيعية والموقع...) والخبرة التي يمكن أن تساعد في
زيادة اإلنتاج وارتفاع القيـمة المضافة كما هو الحال مع العنب، وهو من الزراعات النادرة (مع
الزراعات غير المشروعة). ومنذ العام 2010، تعود الزيادة في قيـمة المنتجات الزراعية الرئيسة




الشكل 2-18: التوزيع القطاعي لإلنتاج الزراعي في لبنان 2014-2010
 
تنـمو الحصة النسبية للصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي أيًضا بسرعة أقل من هذا األخير. فقد بلغ عدد
العاملين في القطاع الصناعي في العام 2014 نحو 85000 عامالً في 8000 مؤسسة تقريبًا. ويتكون القطاع
الصناعي اللبناني بشكل خاص من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تميّز ثقافة ريادة األعمال الحقيقية.
وتقع المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم بشكل رئيس في وسط البالد (بيروت الكبرى وزحلة)، في حين
أن مدينتي طرابلس أو صيدا والمناطق النائية تستضيف المؤسسات الصغيرة بشكل خاص. إن الفروع األربعة
الرئيسة (المواد الزراعية الغذائية والمعدنية وغير المعدنية والمواد المنجمية غير المعدنية وتصليح المعدات)
تضم 66% من العاملين، ولكنها تمثل 55% فقط من القيـمة المضافة المنتجة. الشكل 2-19: عدد الوظائف
الصناعية بحسب األقضية في العام 2007
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الشكل 2-20: إنتاج السلع الصناعية بحسب القطاع في العام 2009
4 
يعاني قطاع السياحة أيـًضا مضاعفات الوضع القائم، نقص التنوع في العرض والمنافسة
الدولية. وكانت السياحة تمثل في العام 2013 6,5% تقريبًا من الناتج المحلي اإلجمالي منها %2,5
للفنادق والمطاعم (مقابل 3,1% في العام 2007). يعتـمد النشاط السياحي بشكل عام على
الخدمات الفندقية والسكنية خصو ًصا للمغتربين والسياح الخليجيين. ويواجه هذا القطاع، منذ
العام 2010، انخفا ًضا في عدد السياح الخليجيين. ومع ذلك، انتعش الطلب على اإلقامة في
الفنادق منذ العام 2013 واستقر نسبيًا بفضل زيادة الطلب المحلي وتدفق الالجئين.
 
الشكل 2-21: عدد ليالي اإلقامة في الفنادق في لبنان بحسب الجنسية 2013-2007
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RÉSUMÉS
يتصف االقتصاد اللبناني المتخصص بالخدمات بشكل واضح بإنتاج منخفض للسلع التجارية القابلة
للتبادل على الرغم من وجود عدد من المزايا التنافسية الكامنة (الموقع والتنوع الجغرافي ومستوى
عال من التعليم وكلفة العمالة المتدنية ووزن المغتربين في الخارج...) من طبيعتها تعزيز القدرة
التنافسية الدولية للمؤسسات اإلنتاجية. ومع ذلك، فإن عدم االستقرار اإلقليـمي والوطني وتداعي
البنى التحتية (الكهرباء، المياه...) فضالً عن التفضيل الواضح لالستثمارات في ميدان المضاربات، يؤدي
إلى عدم الثقة بالفاعليات االقتصادية المحلية في مواجهة االلتزامات على المدى الطويل التي من
المفترض أن تزيد من الثروة بطريقة أكثر استدامة.
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زيادة التفاوت في الثروة وانتشار الفقر وارتفاع الديون
1 
على الصعيد اإلقليـمي، لبنان هو المجتـمع األكثر تفاوتًا. وعالوةً على ذلك، بحسب مؤشر جيني
Gini البالغ 0,848 في العام 2014، يقع لبنان بين الدول العشر األوائل في العالم األكثر تفاوتًا
من حيث توزيع الثروة (معّرف في دراسة للبنك السويسري Crédit Suisse على أنه القيـمة




الشكل 2-22: تطور الثروة في لبنان منذ العام 2000
2 
تنخفض الثروة اإلجمالية للبالد منذ 6 سنوات، مثلما ينخفض متوسط الثروة من 35529 دوالًرا
للفرد في العام 2010 إلى 30207 في العام 2015. والسبب األساس لهذا االتجاه هو الزيادة
الكبيرة في ديون القطاع الخاص. فمنذ 15 سنة، أصبح الدين للفرد تقريبًا ثالثة أضعاف ما كان
عليه، وزاد بشكل حاد منذ األزمة المالية في العام 2008 (12697 دوالًرا في العام 2015)، خصو
ًصا وأن التقديرات ال تشمل القروض غير المصرح بها لنحو 450 شركة تحويالت مالية، وفقًا
لمصرف لبنان. وفي الوقت ذاته، انخفض المعدل الوسطي للثروة منذ العام 2007. ففي العام
2015، بلغ هذا المعدل 5340 دوالًرا للفرد، أي ما يعادل مستواه منذ 20 عاًما. ويعكس هذا التغير
تركيًزا متزايدًا للممتلكات لدى السكان األكثر ثراءً باألساس (20% من السكان يستهلكون %45
من السلع) وزيادة في الفقر. واآلن يملك ثلثا السكان البالغين أقل من 10000 دوالر من السلع
و30,2% ما بين 10000 و100000 دوالر (مقابل على التوالي 60,5 و38% في األردن). إن التقلص
المستـمر للطبقة الوسطى يمكن أن يؤدي إلى ازدياد الصراع االجتـماعي والهجرة.
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الشكل الشكل 2-23: الفقر في لبنان في العام 2008 (باستثناء الالجئين)
3 
في العام 2008، كان الفقر (أقل من 4 دوالرات في اليوم للفرد) في لبنان يشمل 28,6% من
مجموع السكان (1,07 مليون نسمة) والفقر المدقع (أقل من 2،4 دوالر في اليوم للفرد) %8
(300000 نسمة). ويشكّل توزيع دخل األسرة واالحتياجات األساسية التي لم تلب� (BNS) تفاوتًا
إقليـميًا حادًا على حساب المناطق النائية. وكان سكان األقضية الواقعة تحت االحتالل
اإلسرائيلي في الجنوب حتى العام 2000 يعانون أسا ًسا نقصاً في البنى التحتية والتجهيزات
والخدمات. وفي المقابل، كان على سكان المناطق الشمالية من البالد (عكار، المنية-الضنية،
الهرمل) أن يواجهوا بادئ األمر الفقر النقدي، الذي يترافق مع مستوى عاٍل من عدم تلبية
االحتياجات األساسية. وهذه هي أيـًضا حال غالبية سكان مدينتي طرابلس وصيدا. وفي وسط
البالد (بيروت، جبل لبنان وزحلة) متوسط مستوى المعيشة من أعلى المستويات والخدمات
األساسية مؤمنة أكثر.
4 
ومنذ ذلك الحين لم توضع أي دراسة لرصد ازدياد الفقر على الصعيد الوطني. وبين 2009
و2014، يشير تطور المؤشرات الرئيسة إلى تقدمه: انخفاض في الثروة العامة وتضخم أسعار
المواد االستهالكية بنسبة 23% (صندوق النقد الدولي، 2015)، وزيادة في معدل البطالة من %6,4
إلى 21% (أي 334000 نسمة) وحتى إلى 34% لمن يقل عمرهم عن 25 عاًما...الخ.
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طرابلس: تركيز لعدم المساواة ونمو الفقر 
5 
إن الضعف المستـمر القتصاد طرابلس المرتبط خصو ًصا بتهميش عاصمة الشمال، المعزولة
عن ظهيرها السوري، وتركيز االستثمارات في االقتصاد العقاري، قد أدى إلى ازدياد الفقر
وغرق جزء من المجتـمع في البؤس. والجدير بالذكر أن 8% فقط من الناس ليسوا محرومين.
وتكشف التحقيقات الميدانية األخيرة المتوفرة انتشار الفقر ووجود عدد من األحياء التي تشهد
تزايدًا في عدد المقيـمين الفقراء (القبة وتل زهرية، على التوالي: %18 و8% من المحرومين).
عالوة على ذلك، فحاالت الفقر المدقع هي التي ازدادت في السنوات األخيرة. ففي العام
2014، كان 32% من السكان يعيشون في فقر مدقع. وبالمقارنة مع اآلخرين، فإن سكان
طرابلس ال يعانون كثيًرا النقص في الخدمات األساسية (الصحة والتعليم واإلسكان) بقدر ما
يعانون قلة الدخل. ونظًرا لعدم قدرة النخبة المحلية على تحقيق التنـمية الشاملة والمستدامة
لخدمة جميع فئات السكان، فإن الوضع يمكن أن يستـمر على حاله أو أن يزداد سوءًا حتى. 
 
الشكل 2-24(ا): خصائص الفقر في طرابلس 2014-2011
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الشكل 2-24(ب): خصائص الفقر في طرابلس 2014-2011
RÉSUMÉS
توقّع اللبنانيون أن تتحسن حالتهم بعد توقف الصراع الذي جعلهم يزدادون فقًرا وهشاشة إلى حد كبير
بسبب الحرب األهلية. لكن اآلن، وبعد مرور 25 عاًما، لم يحصل أي تغيير بالنسبة للغالبية العظمى
منهم. فعدم المساواة االجتـماعية الشاملة تنامى وانتشر الفقر أكثر فأكثر، وخصو ًصا في المناطق
النائية. وترى الطبقة الوسطى ثقلها الديموغرافي واالقتصادي يتهاوى.
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التحصيل العلمي والتعليم العالي
1 
ساعدت خطة إعادة هيكلة نظام التعليم الموضوعة في العام 1994، واعتـماد اثني عشر عاًما
من التعليم اإللزامي، بشكل كبير في الحد من األمية لدى النساء اللواتي يقل عمرهن عن
عشرين عاًما. وعلى الصعيد الوطني، ووفقًا لليونيسف، كان معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية
%97,1 للفترة 2008-2011. ولكن هذه النتائج الفعالة يجب أال تخفي الفوارق الجغرافية أو
العمرية الهامة (الشكل 1): ففي أكثر المناطق ريفيًة تكون نسبة األمية بين اإلناث هي األعلى.
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الشكل 2-25: الفوارق اإلقليمية والعمرية بحسب األمية بين النساء في لبنان
2 
في ما يتعلق بالتعليم العالي، فإن مؤشرات لبنان والعالم العربي والعالم اليوم تميل إلى
التالقي (الشكل 2). فنسبة ارتياد الجامعات هي لمصلحة اإلناث اللواتي يمثلن 54,2% من عدد
الطالب في العام 2014، أي نحو 60% من الفئة العمرية. هذه النتيجة الجيدة ترتبط أسا ًسا
بسهولة حركة الطالب وال سيـما الذكور منهم: 14,5% من الطالب مقابل 8,6% من الطالبات،
سيذهبون لمتابعة دراستهم بشكل كامل أو جزئي في الخارج. وإذا كان لإلناث تمثيل جيد في
فروع الصحة، والعلوم اإلنسانية، والقانون والتجارة (69%، 61% و54% من الطالب ككل)، إال
أنهن ال يشكّلن سوى نسبة 29% في فروع الهندسة والبناء. غير أن تسهيل وصول اإلناث إلى
التعليم االبتدائي والثانوي والعالي يتباطأ مع ذلك بسبب الوضع االقتصادي وتأمين فرص العمل
العادلة. في الواقع، بالكاد تمثّل النساء ربع السكان العاملين، و61% منهن يكسبن أقل من 500
دوالر شهريًا، مقابل 30% من الرجال العاملين.
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تُعتبر النساء مؤهالت ولهن الحق باالنتخاب منذ العام 1953. ومع ذلك، ال يزال وجودهن في
الحياة السياسية مهمًشا، سواء من حيث التـمثيل أو المشاركة في األحزاب. كما أن أكثر من
نصف النساء السياسيات في لبنان وصلن إلى موقعهن عن طريق الوراثة السياسية (توجد في
االبرلمان اللبناني أربع نائبات: بهية الحريري وستريدا جعجع ونايلة تويني وجيلبرت زوين).
وحاليًا، ال تحتل النساء سوى 3% من مقاعد البرلمان اللبناني. وليس تمثيلهن أفضل على صعيد
اإلدارة المحلية. ففي االنتخابات البلدية في العام 2004، تقدمت 552 مرشحة لعضوية المجالس
البلدية، وانتُخب منهن 248 (أي 2,67% من المجالس على مستوى لبنان)، ويتفاوت عدد
المنتخبات بحسب المحافظات (الشكل 3). ويرتبط انخفاض مشاركة المرأة في الحياة
السياسية على جميع المستويات المحلية بتـمثيل مختلف األدوار االجتـماعية للمرأة التي
تستبعدها عن الشؤون السياسية. ويمثل ارتفاع كلفة الحمالت االنتخابية عقبة إضافية لمشاركة
المرأة. وتتم تعبئة اإلناث إلى حد كبير عبر المنظمات غير الحكومية، مما يدل على دورهن في
المجتـمع المدني، ولكن ذلك يستر تهميشهن في الحياة السياسية. فالمنظمات غير الحكومية
التي تعمل من أجل تمثيل أفضل للمرأة في الحياة السياسية تحاول تأسيس نظام المحاصصة




الشكل 2-27: النساء في االنتخابات البلدية للعام 2004
 
التعبئة لدى النساء ومن أجل النساء 
4 
النساء ممثالت على نطاق واسع في المنظمات غير الحكومية، ويجدن فيها فرًصا للعمل
(وتحدد أجورهن في 50% من الحاالت بحسب الحد األدنى لألجور في العام 2006)، كقضية أو
كدعم. ويمكن تقسيم الجمعيات التي تركز على حقوق المرأة إلى ثالث فئات: المؤسسات
الخيرية، وتعزيز البحث من قبل النساء وللنساء، والدعوة للمساواة بين المرأة والرجل، وضد
العنف تجاه المرأة. ويطالب الناشطون، من بين أمور أخرى، بضرورة السماح للمرأة اللبنانية
بمنح جنسيتها ألوالدها وهي إشكالية أيـًضا وتشكل دافعًا أساسيًا وموحدًا للتعبئة. هذا باإلضافة
إلى الرغبة بإلغاء مواد في القانون تنص على عقوباٍت مخففة في حاالت جرائم الشرف، وإلى
توفير حماية أفضل للنساء من ضحايا اإلكراه الجنسي في العالقة الزوجية. وأخيًرا، تهدف
حمالت التوعية الواسعة النطاق إلى منع العنف ضد المرأة وإلى خلق تغيير في تمثيل األدوار
االجتـماعية لدى الذكور واإلناث في آن معًا.
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الشكل 2-28: في كانون األول 2015، قامت جمعية «كفى» المناضلة ضد التمييز والعنف وأشكال استغالل
المرأة في لبنان بإخراج زواج مزيّف بين فتاة صغيرة ورجل ناضج بالتعاون مع وكالة «ليو بيرنت» لإلعالنات.
صو�ر الفيديو في مكان عام (كورنيش بيروت) بهدف إحداث صدمة لدى المارة وجعلهم يشعرون بأن العادات
المكتسبة المرتبطة باألحوال الشخصية والواقعة ضمن نطاق مسؤولية السلطات الدينية تسمح أحيانًا بزواج
فتيات يافعات جدًا.
RÉSUMÉS
يجعل الحضور الكبير للنساء في الحقل العام وزيادة التنقل والحرية الظاهرة في العادات االجتـماعية
لدى شرائح معينة من المجتـمع وضع المرأة في لبنان أمًرا تُحسد عليه مقارنة مع البلدان األخرى في
المنطقة. فمن حيث الفجوة بين الجنسين، يحتل لبنان حتى اآلن المرتبة الـ123 من أصل 136 وفًقا
لتصنيف المنتدى االقتصادي العالمي. وإدراكًا منها لهذا الترتيب فإن العديد من الجمعيات راحت تدافع
عن حقوق المرأة. فهي تحاول النهوض بالتشريعات التي تعتبر بالية، وتطالب بترجمة عملية للنتائج
الممتازة في التعليم، وفي ما يخص القدرة االقتصادية والتـمثيل السياسي على وجه الخصوص.
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تمثّل النساء على الصعيد الوطني 25 % من القوة العاملة. ومعظم النساء (59,8% من بينهن)
يعملن في بيروت أو في محافظة جبل لبنان، وهما منطقتان تضمان 44,5% من العمال
اللبنانيين. وكأقلية في سوق العمل، النساء العامالت هن من الشابات، وهن غالبًا عازبات: ال
يزال الزواج، المتأخر نسبيًا في لبنان، يشكّل مرحلة مهمة في مسيرة الحياة الشخصية، وهو
غالبًا ما يترافق مع وقف النشاط االقتصادي المأجور. والوضع المهني للنساء أدنى مستوى مما
هو لدى الرجال: نادًرا ما تكون المرأة مستقلة أو رئيسة لشركة، فمعظمهن (75%) موظفات،
وال تزال الفجوة في األجور كبيرة.
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الشكل 2-29: معدل النشاط اإلقتصادي بحسب الجنس والمحافظة
2 
يجب أال تنسينا هذه المعطيات أهمية االقتصاد غير الرسمي، الذي يُعرف بأنه جزء من االقتصاد
غير المنظم من مؤسسات الدولة، وبالتالي ال يخضع للضرائب وال يدخل في حساب الناتج
المحلي اإلجمالي. وهو بحكم التعريف صعب القياس كميًا (فهو يمثل، وفقًا لتقرير صادر عن
صندوق النقد الدولي في العام 2011، 37% من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان): ويشغّل هذا
القطاع العديد من النساء. لذا تشكّل المرأة قوة عاملة كبيرة، لكن الوصول إلى مناصب القرار




الشكل 2-30: توزيع السكان النشيطين بين اإلناث والذكور بحسب الحالة المهنية
 
الشكل 2-31: الفرق في األجور بين الرجال والنساء بحسب قطاع النشاط
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العامالت المهاجرات في لبنان: بين الهيمنة وتنوع المسيرة
المهنية
3 
باستثناء السكان الالجئين، يتصف مشهد الهجرة اللبنانية بأهمية كبيرة لإلناث. إذ يمكن أن يضم
نحو 250000 عاملة في المنازل (وفقًا للمفوضية العليا لالجئين) جاء معظمهن من إثيوبيا
وسريالنكا والفيليبين. يصلن إلى لبنان عن طريق مكاتب التوظيف ويعملن لدى من يوظفهن
ويكون هو أيـًضا الكفيل أو الضامن. وهذا األخير هو من يحدد مواعيد العمل ويراقب التنقل
وتصل المراقبة في كثير من األحيان إلى مصادرة جواز السفر. إن تقييد حرية التنقل والعزلة
والعنف الذي يتعرضن له يجعل من المستخدمات مستضعفات وحركات التضامن والتعبئة
كحركة عيد العمال تكافح للحصول على حماية قانونية أفضل. ومنذ سنوات عدة يحدث تنويع
في مسارات الهجرة عند الوصول إلى لبنان (باستخدام قنوات هجرة موجودة مسبقًا) أو بعد
العقد األول للعمل. يمكث بعضهن في لبنان ليتحولن عامالت مستقالت، مع أو من دون إذن
باإلقامة، أو أخريات فررن من منزل رب العمل الذي كن يعملن لديه. ويرافق هذا التنويع في
المسارات اندماج تدريجي في المدينة من خالل افتتاح محل تجاري أو مطعم.
 
الشكل 2-32: تنوع مسيرة العامـالت المهاجرات في لبنان
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الشكل 3 -1: شاطئ جبيل، مدينة متوسطة في المشارف الشمالية للعاصمة بيروت، من الشواطئ القليلة
المفتوحة للعامة في بيئة كثيفة العمران (المصدر إريك فرداي، 2015)
85
1 
إن فترة ما بعد الحرب اللبنانية ليست فقط مخصصة إلعادة إعمار المناطق المتضررة خالل
الحرب. فهناك العديد من آثار الحرب األهلية التي ال تزال واضحة، ليس فقط في بيروت بل
في مناطق الصراع األخرى، مثل الشوف أو في الجنوب، والتي انضمت إليها منذ العام 2005
القطاعات األخرى المتضررة من اإلعتداءات اإلسرائيلية في العام 2006 أو من االقتتال
الداخلي، كما هو الحال في طرابلس أو في مخيم نهر البارد في شمال لبنان. إن األعوام
الخمسة والعشرين الفائتة هي بشكل خاص فترة من العمران المكثف، الذي تركز حول بيروت
وعلى طول الساحل، ولكن أيًضا على طول محاور المواصالت الرئيسة باتجاه النبطية في
الجنوب، أو نحو حلبا في عكار والسهل الداخلي في البقاع. ويزحف العمران في المناطق كافة
على شكل رقعة أو كأصابع قفاز يتـمدد: إنه تعبير عن نمط جديد للحياة مرتبط بسهولة التنقل
بالسيارات، والسكن المنخفض الكثافة وغير المنظم. ويعبر هذا االنتشار أيًضا عن سعي سكان
المدينة للحصول على األرض بأسعار معقولة بعد أن اضطروا لمغادرتها بسبب المضاربة
العقارية وتجديد النسيج العمراني الناتج عنها. ويعتبر جبل لبنان القريب من بيروت ملخًصا لهذه
التحوالت. وفي المقابل، فإن المعطيات ال تزال تفتقر إلى الجودة والفاعلية لتحديد التطورات
األخرى في استخدام األراضي، سواء كانت مناطق زراعية أو غابات أو مناطق طبيعية. وما هو
مؤكد في كل األحوال، هو أن مسألة العمران قد أصبحت موضوع نقاش واحتجاجات، كما
يتضح من الصراعات التي يسببها البناء غير الشرعي في الساحل، حيث نشهد ظهور العبين




غالب فاعور et إريك فرداي
1 
إن العمران، الذي ال يمكننا إدراكه في لبنان إال من خالل تحليل الصور، بسبب االفتقار إلى
المعطيات اإلحصائية الحديثة، قد تضاعف تقريبًا في السنوات العشرين الفائتة. وهو يتركز في
المنطقة الوسطى ولكن نموه ملحوظ في الضواحي بشكل واسع االنتشار، متتبعًا محاور
المواصالت. وكذلك في المنطقة الشمالية من البالد، بين طرابلس وحلبا.
2 
يشكل تحليل الصور الجوية العالية الدقة المصدر األكثر مالءمة لدراسة العمران. وقد قام
المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان بعمل منهجي على صور السنوات 1994 و2005
و2013. وعلى الصعيد الوطني، فقد زادت المناطق المبنية والمصطنعة بنسبة تقارب 80%، إذ
انتقلت من 472 إلى 858 كم2، أي 8% من األراضي اللبنانية. وباستثناء بيروت، حيث يختلط
المجال اإلداري بالمناطق المبنية، نجد أن نسبة المناطق المبنية هي األعلى في جبل لبنان،
قبل المحافظات في الجنوب (9 و10%). ويظل البقاع الشمالي أقل المناطق عمرانًا.
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الشكل 3 -2: المساحات العمرانية في لبنان على مستوى المحافظ (2013-1994)
3 
إن الفترات األكثر كثافة في البناء في األراضي اللبنانية كافة هي الفترة الممتدة من 1994 إلى
2005، وهو ما يعكس المناخ المالئم لسنوات إعادة اإلعمار، حيث تم دعم تدفق رأس المال
الخاص من خالل بناء البنية التحتية للطرق. ويبقى النمو العمراني قويًا في الفترة الالحقة،
وخصوًصا في المناطق المحيطة.
4 
إذ تتميز عكار والمنية-الضنية بدينامية قوية، فضالً عن محور صيدا-النبطية. ولكن حركة العمران
في كل مكان أكثر تواضعًا من السابق في الفترة 2005-2013، حتى في الجنوب وفي منطقة
النبطية التي عرفت إعادة اإلعمار ما بعد العام 2006.
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الشكل 3 -3: المناطق العمرانية والنمو العمراني (2013-1994)
5 
يساعد اعتماد مستويات االرتفاع على االقتناع بفكرة أن العمران سيغزو الجبل. فأكثر من %50
من المناطق العمرانية تقع على ارتفاعات تقل عن 500 متر، وهذه النسبة لم تتغير كثيًرا خالل
فترة الدراسة. ويضم مستوى ارتفاع 500-1000م ما يقارب 30% من المناطق العمرانية.
والمستوى الذي يزيد عن 1000م يبلغ معدله 18%. وباإلضافة إلى ذلك، من حيث التعريف، يقع
كامل وادي البقاع الداخلي في هذين المستويين.
 
الشكل 3 -4: المناطق العمرانية بحسب مستويات االرتفاع (2013-1994)
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الشكل 3 -5: العمران من طرابلس إلى حلبا
6 
يبين تحليل الصور بدقة أشكاالً جديدةً من العمران في شمال البالد، وهي من أكثر المناطق
حيوية في هذا الصدد، على الرغم من أنها تتميز بالفقر الواضح. ونالحظ في البداية بأن موقع
طرابلس يشهد توسعًا عمرانيًا مستمًرا واضًحا مع غزو العمران للبساتين الغربية وأيًضا في
العديد من مناطق الزيتون في األطراف الشرقية والجنوبية في المدينة، وتكثيف البناء في
وسطها. وتضاف إلى ذلك حركة مكثفة من العمران في الضواحي، يتبع العمران محاور الطرق
بشكل أساسي باتجاه زغرتا في الجنوب الشرقي، وباتجاه منطقة الكورة في الجنوب، وعلى
طول الشاطئ الجنوبي الغربي. وباتجاه المنية وحلبا، تتم حركة العمران على شكل تمدد على
طول محاور الطرق ولكن أيًضا بالتكثيف األفقي في القرى والبلدات الموجودة وبالزحف
العمراني على المناطق الزراعية. هذا النوع بالذات من العمران يمتد أيًضا في مناطق التالل
والجبل. هذا يعكس في الوقت ذاته مدى ضعف أنظمة البناء والضغط الديموغرافي المحلي،
في حين أن الهجرة إلى طرابلس متوقفة بسبب عدم وجود فرص العمل محليًا وارتفاع أسعار
العقارات. هذا العمران ذو الكثافة المنخفضة يؤدي إلى الخلل في بنية المناطق الريفية ويغزو




الشكل 3 -6: الزحف العمراني في ضواحي طرابلس (الكورة، إريك فرداي، 2009)
RÉSUMÉS
إن العمران، الذي ال يمكننا إدراكه في لبنان إال من خالل تحليل الصور، بسبب االفتقار إلى المعطيات
اإلحصائية الحديثة، قد تضاعف تقريبًا في السنوات العشرين الفائتة. وهو يتركز في المنطقة الوسطى
ولكن نموه ملحوظ في الضواحي بشكل واسع االنتشار، متتبعًا محاور المواصالت. وكذلك في المنطقة
الشمالية من البالد، بين طرابلس وحلبا.
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جبل لبنان، المد العمراني




باإلضافة إلى العمل الخاص بالتعرف على المناطق المبنية، قام المركز الوطني لالستشعار عن
بعد في المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان بوضع خرائط عامة الستخدامات األراضي
ونقدم هنا النتائج األولية المؤقتة الخاصة بجبل لبنان. وتمتد هذه المنطقة الوسطى من البالد
من البحر إلى قمم الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 2600 م. وهي تتـمتع بمناخ رطب في الشتاء
كما أنها من أكثر المناطق التي تكسوها األشجار في البالد، فهي تضم حوالى 650 كم2 من
الغابات، أي أقل بقليل من نصف المناطق الطبيعية، التي تمتد أحيانًا في األراضي الزراعية
المهجورة قديًما. فبسبب المنحدرات الشديدة، والهجرة الريفية والعمران، ال تحتل المناطق
الزراعية سوى 250 كم2، مع نوعين رئيسين من المحاصيل: الخضار والبساتين (الموز) الواقعة
في المنطقة الساحلية (ال سيـما في سهل الدامور جنوب بيروت) واألشجار الموجودة في
المناطق األكثر ارتفاعًا (على التوالي، الزيتون والتفاح وغيرهما من األشجار المثمرة). 
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الشكل 3 -7: استخدامات األراضي في جبل لبنان وبيروت في العام 2013
2 
وتعاني األراضي الزراعية والبيئة الطبيعية ضغطًا عمرانيًا قويًا. فباإلضافة إلى العمران النـمطي
المستـمر في مركز التجمع العمراني الممتد على طول محاور الطرق، نجد العمران
«التضخمي» في القرى المكتظة. هذه األخيرة والمحيطة ببيروت قد تحولت إلى ضواٍح للمنامة،
فقد سهل تحسين شبكة الطرق حركة التنقل منذ نهاية الحرب األهلية. وبالتالي، فالمناطق
الممتدة من الشمال إلى الجنوب، كمرتفعات جبيل، وكسروان-الفتوح، وعاليه وإقليم الخروب،
قد عرفت تحوالً كبيًرا. وإذا تناولنا التفاصيل، فإن ما يحدث هو عملية ترصيع حقيقي. ففي غياب
مخططات ملزمة، تغتنم المباني الفرص الحتالل األراضي الزراعية كما هي الحال في المناطق
المشجرة والطبيعية. ويمثل هذا االمتداد نحو 25% من المناطق العمرانية المتصلة في جبل
لبنان.
 
الشكل 3 -8: أهم المواقع الستخدامات األراضي في جبل لبنان وبيروت في العام 2013
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إقليم الخروب: من منطقة زراعية إلى ضاحية سكنية
3 
إن إقليم الخروب منطقة تالل واقعة بين بيروت وصيدا، وهي تمثل نموذًجا مميًزا لهذه
التحوالت. فهي منطقة ريفية تسكنها غالبية سنية في قضاء الشوف الدرزي، وهي تتكون من
القرى المحلية ذات األراضي المنظمة بطريقة المدرجات الزراعية، تتناوب فيها حقول أشجار
الزيتون مع المحاصيل الحقلية، في بيئة تتكون من األراضي الصخرية البور وغابات البلوط
والصنوبر. ومنذ العام 1990، انتشر العمران في الجزء المنخفض من المنطقة، خصو ًصا حول
بلدتي برجا وسبلين المتـميزتين بالعمران الكثيف، وكذلك في المناطق الصناعية (ال سيـما
معمل اإلسمنت). أما القرى الواقعة فوق المرتفعات، ال سيـما شحيم، البلدة التي تتـمتع
بمركزية تجارية قديمة، فقد ازدادت فيها كثافة العمران أيًضا. توقفت الهجرة الريفية إليها ولكن
المنطقة تستقبل بعض األسر التي يعود أصلها في بعض األحيان إليها، وهي أسر تعمل في
بيروت، ولكنها تعاني مشكلة العثور على السكن وقد سهل لها تطور وسائل النقل اإلقامة
هناك. أما المساكن القروية فقد هجرت تدريجيًا واستعيض عنها بالعمارات العائلية الصغيرة،
التي تحتل أحيانًا األراضي الزراعية أو الطبيعية. إن مناطق الزحف العمراني ترافق تمدد
المناطق العمرانية المتواصلة الجارية التي ترتفع على طول الطرق الرئيسة المنطلقة من
الساحل.
 
الشكل 3 -9: استخدام األراضي في منطقة إقليم الخروب
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الشكل 3 -10: االمتداد العمراني في منطقة شحيم (المصدر: إريك فرداي، 2006)
RÉSUMÉS
محافظة جبل لبنان هي منطقة غابات ومدرجات زراعية تتشبث بسفوحها المرتفعة، وهي أيـًضا منطقة
مركزية في البلد ويقطنها اليوم نحو 2.5 نسمة مع الالجئين، وتشهد هذه المنطقة توسعًا عمرانيًا
متزايدًا. فعالوة على كثافة العمران نشهد عمرانًا للمناطق الريفية، وتضخًما في القرى وعلى طول
الطرق وزحًفا عمرانيًا على المناطق الزراعية والطبيعية، مما يدل على تكامل وظيفي مع منطقة
العاصمة.
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الخالفات حول األمالك العامة البحرية
غالب فاعور, إريك فرداي et مجموعة الدكتافون
1 
إن األمالك العامة البحرية، التي يحددها من جهة اليابسة الحد األقصى لوصول المياه في فترة
المد تعود للدولة، وبالتالي فاالستثمار فيها غير ممكن إال من خالل التصاريح ومقابل رسوم
محددة، وهي رخص مؤقتة وغير مستقرة. ومن الناحية العملية، هناك قوانين ومراسيم عدة
سمحت باستثمارها ألهداٍف سياحية، وهو ما يمثل أكثر من 2,5 مليون متًرا مربعًا. وتشير دراسة
ميدانية قامت بها وزارة النقل، المسؤولة عن إدارة األمالك العامة البحرية مؤخًرا إلى أن
انتهاكات هذه التشريعات تمثل مساحة تعادل تلك المسموح بها. 
 
الشكل 3 -11: نوع المخالفات المتعلقة بإشغال األمالك العامة البحرية ومساحتها في العام 2014
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2 
يقع العدد األكبر من االنتهاكات في جبل لبنان ويليه جنوب لبنان. ومع ذلك، فمن ناحية
المساحة، فإن جبل لبنان وشماله هما اللذان تتركز فيهما المساحات غير القانونية األكبر،
والغالبية العظمى منها لالستعمال السياحي على شكل «شاليهات» وشواطئ سباحة بسواتر
رملية جعلت االستعمال مقيدًا وحصريًا مما زاد من الفصل بين الرواد وعزز المضاربات
العقارية. وفي الجنوب، نجد أن المساحات غير القانونية تستعمل أسا ًسا لألغراض الصناعية
وهو ما يفسر هذه التجاوزات غير القانونية. وهناك مشاريع عدة لقوانين تهدف إلضفاء الصفة
القانونية على هذه المخالفات مقابل دفع الضرائب والغرامات لمصلحة الدولة. وقد نوقشت
هذه القوانين ولكن لم يتم التوصل ألية نتيجة ألنها اصطدمت بالمصالح القوية للعديد من
السياسيين المتورطين بشكل مباشر.
 
الشكل 3 -12: االحتالل غير المشروع للسواحل في العام 2014 بحسب األقضية.
3 
إن حالة بيروت هي واحدة من أكثر الحاالت شهرة، على الرغم من أن المساحات المعنية تبدو
محدودة. ففي الواقع، شاطئ العاصمة مصطنع إلى حد كبير، وال سيـما أنه مملوك أكثر فأكثر
من المؤسسات الخاصة أو يُستغل لالستعماالت الخاصة.
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RÉSUMÉS
يتركز العمران في المنطقة الساحلية وخصوًصا على خط الشاطئ. فاألمالك العامة البحرية ُمستثمرة
بشكل مكثف، وبشكل غير قانوني في كثير من األحيان أو متعارض مع المبادئ العامة التي تحكمها
على األقل. هذا اإلشغال معروف بشكل دقيق وموثق من المصالح الحكومية، حتى لو كان يتـمتع في
الواقع بشيء من التسامح والتسهيالت في بعض األحيان. هذا الموقف هو حاليًا عرضة أكثر فأكثر
لالحتجاجات ويهاجمه ناشطو المجتـمع المدني الذين يحتجون على احتكار األمالك العامة، وعلى
التدهور البيئي وتداعياته على المضاربات المالية التي توجهه.
98
الدينامية العقارية لبيروت: األبراج
والبرجزة
فيكان أشكاريان et كريستين مجاهد
1 
بعد فترة قصيرة من الركود بين عامي 1998 و2000، انطلقت سوق اإلسكان من جديد حتى
العام 2008، وهو عام الذروة الذي سجل في بيروت. وعلى الرغم من ركود عامي 2005 و2006،
بعد اغتيال الحريري وحرب العام 2006، لم تتوقف االستثمارات في العقارات حتى اآلن.
ويحافظ المناخ االقتصادي المالئم على مستوى الطلب: الحصانة في القطاع المصرفي،
المدعوم باستـمرار من قبل مصرف لبنان، ولكن أيـًضا الظرف السياسي المستقر والواعد بعد
اتفاق الدوحة في العام 2008، باإلضافة إلى الطلب المستـمر لزبائن في الخارج (وهم في كثير
من األحيان من المغتربين اللبنانيين أو المواطنين من دول الخليج)، األمر الذي يترجم بارتفاع
كبير في األسعار. وهكذا، فبين عامي 2007 و2008، ازدادت أسعار األراضي والشقق على
التوالي ضمن نطاقي 15-25%، و15-35%. وبعد العام 2008، دخلت السوق حاًال من اإلشباع،
أسفرت عن انهيار في مجمل المساحات المسجلة للمناطق. وازدادت حدة هذا الركود مع
اندالع األزمة في سوريا في العام 2011، حيث عرفت المساحات المسجلة انخفا ًضا مستـمًرا
حتى العام 2014. ومع ذلك، على الرغم من الركود في سوق العقارات، فاألسعار ال تزال تقاوم.
وفي العام 2013، كان لبنان يحتل المرتبة الثالثة في دول الشرق األوسط في سعر المتر
المربع، بعد إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة. في حين بلغ متوسط السعر في بيروت 2000
دوالر في العام 2008، ثم وصل إلى 4300 دوالر في العام 2014. أما وسط المدينة والواجهة
البحرية فهما يشكالن استثناءً في السوق، فاألسعار ال تهبط دون 7000 دوالر/م2.
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الشكل 3 -13: مساحات تراخيص البناء المسجلة (2014-2000)
2 
تؤدي الدينامية العقارية إلى تغيرات في النسيج العمراني لبيروت. وهكذا، فقد ترافقت
التحوالت المادية للبيئة المبنية في بيروت (هدم البيوت القديمة، بناء األبراج، وتحوّل منظر
المدينة) مع تحوالت اجتـماعية (تجديد السكان، اكتشاف أنشطة اقتصادية جديدة، وما إلى
ذلك). هذه الظاهرة، التي انطلقت كبرجزة، تتضح من خالل مثالين: مار مخائيل (برجزة محور
تجاري) وفرن الحايك (برجزة سكنية).
 






اتخذ االقتصاد اللبناني الطابع الريعي منذ الخروج من الحرب، مستندًا في ذلك إلى حمى االستهالك،
والمساعدات الخارجية وتدفق رأس المال. وبما أن السياسة االقتصادية في البالد كانت تركز على
إعادة اإلعمار واالستقرار االقتصادي الكلي، فإن رؤوس األموال قد استثمرت في الودائع المصرفية
القصيرة األجل وأسواق العقارات والمباني، مما أدى إلى زيادة االستهالك وساهم في االرتفاع السريع
ألسعار األراضي.
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الشكل 4-1: انزالق أرضي وسقوط الحجارة على مقربة من مباٍن في كفرنبرخ في جبل لبنان (المصدر: شادي
عبد الله، كانون األول 2015)
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1 
شهد لبنان تغيرات مناخية مهمة ومتناقضة في آٍن معًا. فقد ُسّجلت زيادة في متوسط درجات
الحرارة على الصعيد الوطني أو بشكل جلي في بعض المناطق العمرانية كمدينة بيروت. يبدو
أن كمية األمطار لم تنخفض ولكن عدد فترات األمطار الغزيرة قد تضاعف. وتساهم هذه
الظواهر في زيادة مخاطر موجودة في البالد أصالً، وقد عززتها في السنوات األخيرة حركة
العمران غير المراقبة، ومن بينها: حرائق الغابات واالنهيارات األرضية والفيضانات. وقد أظهرت
الدراسات الحديثة أيًضا الخطر المتـمثل بالنشاط الزلزالي في البالد، بما فيها العاصمة. ولقد
دُرست هذه االتجاهات بشكل أكثر تعمقًا في السنوات األخيرة، وخصو ًصا من قبل المجلس
الوطني للبحوث العلمية. حيث أطلق برامج لفهم أفضل ولوضع اآلليات المناسبة للوقاية
ولكيفية التعامل معها. وهي ال تزال قيد التطوير، ولكن مع ذلك يبدو أنها ال تهم حتى اآلن
الجهات الفاعلة المحلية إال جزئيًا وال تملك الموارد المالية الكافية، في حين أن معظم النصوص
التنظيـمية والتشريعية، التي أعدت بخصوص هذه القضايا، لم يتم اعتـمادها رسميًا أو لم توضع
قيد التطبيق.
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تغير المناخ: اتجاهات صعبة التحديد
أمين شعبان et كلير جيليت
 
تغيرات مناخية متناقضة في أرجاء لبنان كافة
1 
لم تتغير كمية األمطار المتساقطة على كامل األراضي اللبنانية بشكل معتبر منذ 50 عاًما. فقد
تراجعت بشكل حاد في مناطق هي باألساس جزءٌ من األراضي األكثر جفافًا خصوًصا في
منطقة البقاع الشمالي، في حين أنها ازدادت شمال وجنوب شرق البالد. إن التطور الرئيس
الملحوظ على الصعيد الوطني هو تضاعف عدد فترات األمطار الغزيرة. باإلضافة إلى تغير
واضح في درجة الحرارة: فقد زاد متوسط درجة الحرارة عن قبل درجتين مئويتين خالل 30
عاًما والزيادة في متوسط الفارق بين الحدين األدنى واألقصى لدرجات الحرارة عامل يساهم
في عملية التصحر، ولكن التأثيرات الناتجة عن ذلك ال تزال بحاجة الى توضيح. 
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الشكل 4-2: الهاطل المطري في لبنان بين 1950 و2013
 
الشكل 4-3: درجات الحرارة في لبنان بين 1974 و2011
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الشكل 4-4: غزارة بعض اآلبار في لبنان في عامّي 1984 و2013
2 
وتساهم هذه الزيادة في درجات الحرارة في تسريع ذوبان الثلوج، ولكن القياسات التي
سجلت في العقود األخيرة ال تسمح بمعرفة إن كان متوسط المساحة التي تغطيها الثلوج في
كل عام قد تغير بشكل ملحوظ. وقد أدت هذه التطورات، جنبًا إلى جنب مع سوء إدارة الموارد
المائية، إلى نقص في تغذية المياه الجوفية وانخفاض حاد في غزارة اآلبار واألنهار: فقد انخفض
متوسط الغزارة السنوية لنهر الليطاني من 275 إلى 125 مليون م3 بين عامي 1965 و2011. 
 
تعزز الجزر الحرارية العمرانية؟
3 
ارتفاع درجات الحرارة في بيروت من أبرز التطورات المناخية في لبنان. فقد ارتفع متوسط
درجة الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية منذ العام 1964. ويقدر برنامج CIRCE أن القياسات التي
أخذت في مطار بيروت تبين ارتفاعًا يبلغ 0,1 درجة مئوية في درجات الحرارة القصوى في كل
عقد وبيومين في العقد الواحد من عدد األيام الحارة الملحوظة في الصيف. هذه االتجاهات لها
تأثير كبير على البيئة العمرانية وسكانها، خصو ًصا في مستويات التلوث وفي مجال الصحة
العامة. فهي تزيد من االعتـماد على التكييف، وبالتالي استهالك أكبر في الطاقة وانبعاث
الغازات خصو ًصا من محطات توليد الكهرباء.
4 
وترتبط هذه التغيرات كما يبدو بتأثير الجزر الحرارية العمرانية. فالمناطق العمرانية تملك
األسطح الداكنة اللون أكثر من غير العمرانية، وهذه األسطح تعكس كمية أقل من أشعة
الشمس، وبالتالي تمتص جزءًا أكبر من اإلشعاع الشمسي، مما يزيد من درجة حرارة المناطق
المعنية. أما المناطق الخضراء، القليلة جدًا في العاصمة، فهي على العكس تساهم في الحفاظ
على درجات حرارة أقل ارتفاعًا، ال سيـما بسبب آليات التبخر. وال تزال العالقة بين هذه
التغيرات واالتجاهات المناخية المالحظة على مستوى أصغر بحاجة الى دراسة، غير أن الزيادة
في متوسط درجات الحرارة تساعد على تعزيز هذه الظاهرة. ويبدو هذا ملحوظًا في بيروت
بشكل خاص: فدرجة الحرارة في طرابلس لم ترتفع أكثر من درجتين مئويتين خالل الفترة
الممتدة بين 1964 و2004. إن تضاعف المباني وتركيزها في القطب العمراني األول في البالد




الشكل 4-5: درجات الحرارة في مطار بيروت خالل الفترة الممتدة من العام 1971 إلى العام 2000
RÉSUMÉS
إن غياب قياسات األرصاد الجوية يجعل من الصعب جدًا دراسة تطور المناخ الذي يشهده لبنان على
المدى المتوسط والطويل. وكانت القياسات التي يعود تاريخها إلى ما قبل العام 1950 قليلة جدًا، كما
توقفت العديد من المحطات عن العمل أو تضررت خالل الحرب األهلية. إن تأثير تغير المناخ الذي
فرض نفسه كقضية بيئية رئيسة في العالم هو بالتالي صعب التحديد. ومع ذلك، فإن المعطيات
الموجودة تسمح بمالحظة العديد من التغيرات المناخية، التي ال شك أن جزءًا منها يتعلق بالتطورات
اإلقليـمية والعالمية.
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المخاطر (1): حرائق الغابات
واالنهيارات األرضية واألنشطة البشرية
شادي عبد الله
 
من حرائق الغابات إلى الحرائق في الضواحي العمرانية؟
1 
تعرضت 35% من مساحة الغابات إلى أضرار ملحوظة في الفترة الممتدة بين 1960 و2010. وإن
كان اجتثاث األشجار قد لعب دوًرا رئيـًسا في هذه التطورات، فقد ساهمت حرائق الغابات في
ذلك أيـًضا، األمر الذي لفت انتباه المؤسسات العامة، بما في ذلك المجلس الوطني للبحوث
العلمية فأطلق العديد من الدراسات حولها. إن المعطيات الوحيدة المتاحة لهذه األحداث وعلى
مدى فترة طويلة هي عدد المهمات التي تمت لكل مركز من مراكز الدفاع المدني، مع
معلومات عن طبيعة المناطق المتضررة، وبعض المحاوالت لرسم الخرائط للمناطق المحترقة
المرتكزة على صور األقمار الصناعية. ولذلك فمن غير الممكن تحديد مكان هذه الحرائق
بشكل دقيق على مر الزمن ولكن يمكن إبداء بعض المالحظات.
2 
ُسجلت سنويًا ما بين 8000 و16000 عملية تدخل لمراكز للدفاع المدني في ما يخص حرائق
الغطاء النباتي. وفقًا لتقديرات المجلس الوطني للبحوث العملية، فقد احترق وسطيًا 1200
هكتار، أي ما يعادل 0,1% من األراضي اللبنانية. وتبين أن مناطق الغطاء النباتي المنخفضة هي
األكثر تضرًرا. وفي جبل لبنان، وهو من أهم المناطق المشجرة في البالد، تتعرض الغابات
للحرائق في كثير من األحيان. وفي المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية من البالد، وخصو
ًصا في عكار، يالحظ تزايد حاالت تدخل الدفاع المدني في المناطق الزراعية. وهناك عوامل
عدة تفسر تكرار هذه الحرائق، أبرزها الرعي الجائر واستثمار الخشب والزحف العمراني على
المناطق الريفية وانحسار المساحات الزراعية لمصلحة األراضي البور المعشوشبة، ويشهد هذا
كله على أهمية الدور الذي تلعبه األنشطة البشرية في نمو هذه الظواهر. وتكشف خرائط
مناطق الخطر التي وضعها المجلس الوطني للبحوث العلمية في العام 2015، والمعروضة هنا
بحسب األقضية، أن المناطق األكثر تضرًرا هي تلك الواقعة على أطراف المدينتين الرئيستين








ال تتوفر أية خريطة للحركات األرضية في جميع أنحاء األراضي اللبنانية، وقد أظهرت العديد من
الدراسات أهمية هذه الظواهر وتنوعها. وتم إحصاء أكثر من 3500 انزالق للتربة و6000 انهيار
للصخور، كما تم إحصاء الحجارة واألنقاض. وتؤدي هذه الحركات إلى خسائر مالية تتراوح
وسطيًا بين 10 و15 مليون دوالر سنويًا. كما أنها قد تكون في بعض األحيان مدمرة جدًا: ففي
آذار من العام 1992، أدى انزالق للتربة في قرية حزرتا البقاعية قرب مدينة زحلة إلى تدمير
العديد من المنازل والتسبب في وفاة 20 شخـًصا. ويدل مثال منطقة فاتر في جبل لبنان على




الشكل 4-7: االنهيارات األرضية في فاتر، جبل لبنان (المصدر: ش. عبد الله، 2013)
4 
وتساهم عوامل مختلفة في وقوعها وتكرارها. وقد تكون أحيانًا أحداثًا استثنائية، على غرار
االنهيارات أو الزالزل كذاك الذي وقع في العام 1956. كما أنها يمكن أن تكون مرتبطة بسلسلة
من األمطار الغزيرة التي يتزايد عددها، أو باألنشطة البشرية. فبناء الطرق أو المباني وتزايد
المقالع وأنظمة الري كلها تغيّر نظام جريان المياه، وهي كلها عناصر مساعدة ال تلقى في
الوقت الحاضر أي جهد للتنظيم الذي يأخذ في االعتبار مشكلة الحركات األرضية.
الشكل 4-8: الحركات األرضية التي لوحظت في لبنان في العام 2010 5
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RÉSUMÉS
حظيت أنـماط عديدة من المخاطر باهتـمام متزايد في لبنان خصو ًصا ألن عددها ومداها يمكن أن
يتضاعفا بسبب التغيرات المناخية القائمة. وتساهم فترات األمطار الغزيرة، وعددها يرتفع أكثر فأكثر،
في زيادة عدد الفيضانات واالنهيارات األرضية وحجمها التي تؤثر أصالً بلبنان، في حين أن ارتفاع
درجات الحرارة وزيادة عدد فترات الجفاف يؤدي الشتعال الحرائق في الغابات.
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ظاهرة تتكرر أكثر فأكثر؟
1 
ال يوجد مسح منهجي لفترات الفيضانات في لبنان، مما يجعل دراسة آثارها في غاية الصعوبة.
وكانت الصحف قد نشرت إحصاءات لألحداث جمعها فريق من المجلس الوطني للبحوث
العلمية. يجب التعامل بحذر مع هذه األرقام التي تكشف بال شك االهتـمام المتزايد لوسائل
اإلعالم وللرأي العام بهذه المسألة. ومع ذلك، نالحظ زيادة واضحة في عدد الفترات التي يبلغ
مجموعها 23 فترة منذ العام 2000. وثمة عوامل عدة يمكن أن تفسر هذا االتجاه منها زيادة عدد
مرات األمطار الغزيرة في العقود األخيرة، والتي يتعلق جزء منها على األقل بالتغيرات
المناخية على نطاق صغير، مما يساهم حتـًما في مضاعفة عدد الفيضانات. ومع ذلك، فالعوامل
البشرية هي التي تبدو األكثر حسًما في هذا الشأن. 
2 
لقد استـمر توسع المناطق المبنية والعمرانية دون أن يؤسس أي جهاز للتنظيم ملزم بشكل
فعلي: فبناء الطرق والجسور على مجاري األنهار، والمباني المتاخمة لها، ووضع المواد
الصخرية والنفايات قرب مجراها يضاعف من هشاشة هذه المناطق.
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الشكل 4-9: مسلسل الفيضانات المذكورة في الصحافة في لبنان
 
تأثيرات كبيرة على األراضي الزراعية والبنية التحتية
3 
يرتبط ما يقارب ثـلثي األضرار الُمبلغ عنها باألنشطة الزراعية وبالبنى التحتية، وخصو ًصا
الطرق. إذ فقدت المحاصيل كلها في فيضانات عنيفة عدة، في عكار والبقاع في العام 2003،
وأصبحت الطرق غير سالكة، مما أدى على سبيل المثال إلى إغالق المدارس لمدة ثالثة أيام
في كانون الثاني من العام 2013. وبلغ عدد الوفيات 41 فردًا منذ العام 1975، ويبدو أن لهذه
األحداث ضحايا بين السكان أيًضا، على الرغم من أن هذا الرقم يظل منخفـًضا بالمقارنة مع ما
يمكن وقوعه في مكان آخر. ومن جهة أخرى، تصاب المساكن بأكثر من 15% من األضرار.
فعواقب هذه الفيضانات كبيرة لدرجة أن الحكومة اللبنانية لم تكن قادرة على توزيع تعويضات
كافية، على الرغم من أنها تصيب أحيانًا السكان ذوي الدخل المنخفض، كما هي الحال في
عكار.
 
الشكل 4-10: األضرار والضحايا في لبنان بحسب الصحافة
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4 
ودفعت هذه العوامل المجلس الوطني للبحوث العلمية إلى وضع مشروع لتقييم مخاطر
الفيضانات بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وتم وضع خرائط لمناطق األحواض
المائية لألنهار المعرضة لخطر الفيضانات كافة، ال سيـما الواسعة منها في البقاع وعكار،
وتناولت الخرائط التفصيلية ثالثة مواضيع: استخدامات األراضي، واألضرار التي لحقت
بالمساكن وتلك التي أصابت األراضي الزراعية. وبالنسبة للفيضانات طوال فترة تعود لعشر
سنوات والتي حدثت بين كانون األول وشباط، تقدر الخسائر على جميع األراضي اللبنانية بأكثر
من ثالثة ماليين دوالر بالنسبة لألراضي الزراعية و60 مليون دوالر بالنسبة للمباني. وتشمل
األضرار 748 كم من الطرق. وبالنسبة لفيضانات تعود الى فترة خمسين عاًما، يصل عدد
المتضررين إلى 82000 نسمة. ويبين مثال نهري الغدير ورأس بعلبك بوضوح تطور المناطق
العمرانية ووجود األراضي الزراعية والمرافق الصناعية في قلب مناطق الفيضانات.
 
الشكل 4-11: آثار الفيضانات في المناطق العمرانية والزراعية في لبنان
RÉSUMÉS
الفيضانات شائعة في لبنان خالل موسم األمطار، وتهطل عادةً بين كانون األول وآذار بعد فترة
عواصف قوية بشكل خاص أو بعد ذوبان الثلوج المبكر. فتخرج األنهار عندئذ من مجاريها مما يسبب
أضراًرا واسعة النطاق تقدر بنحو 15 مليون دوالر سنويًا. هذه األحداث تُدرس حاليًا على نحو متزايد





فوالق كبيرة وزلزالية معتدلة، ولكن مع زالزل تاريخية مدمرة
1 
يعبر فالق البحر الميت الممتد من خليج العقبة إلى تركيا بطول 1200 كم األراضي اللبنانية.
وفي لبنان، ينقسم هذا الفالق إلى ثالثة فروع رئيسة سبق وسببت في الماضي الكثير من
الزالزل المدمرة التي تزيد شدتها عن 7 درجات على مقياس ريختر. على سبيل المثال الزلزال
والتسونامي في العام 551 عند سفوح جبل لبنان (في البحر)، والزلزال على فالق اليـمونة
العام 1202. وتؤكد المعلومات التي قدّمها خبراء المغاور لمغارتي جعيتا وكنعان إلى الشمال من
بيروت أن الزالزل القوية مع تسارع أقصى بدرجة 0,2 إلى g 0,6 (تسارع الثقالة) يمكن أن
تضرب في المنطقة. وعلى الرغم من أن نسبة التعرض للزالزل المسجلة في السنوات األخيرة
كانت معتدلة، تظهر دراسة أثار الزالزل القديمة (paléosismiques) أن فوالق اليـمونة وسفوح
جبل لبنان ناشطة بما فيه الكفاية لتتكسر من جديد.
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الشكل 4-12: الزلزالية الحديثة والتاريخية في لبنان
 
تعرض مؤكد لخطر الزالزل 
2 
منذ العام 1990، تعزز سياسة إعادة إعمار بيروت اعتـماد العمران العمودي. وخالل الفترة ما
بين 2008-2012، إبان فورة البناء، منحت السلطات اإلدارية رخص بناء تعادل مساحتها ما يقارب
%80 من مساحة األرض اإلجمالية للمدينة. وقد بلغت بيروت اليوم التخمة، وأصبحت تتكون من
كومة متنافرة من المباني الشاهقة المبنية خالل فترات متفاوتة. ويزيد البناء على ركائز متينة
والحمولة الزائدة من خزانات المياه على األسطح وإضافات الطبقات في المباني القديمة،
وأحيانًا سوء نوعية التربة والبناء على المنحدرات غير المستقرة، من مخاطر حدوث الضرر في
حالة الزلزال بشكل كبير. والمسح الذي شمل ما يقارب 8000 مبنى يوفر تقييـًما أوليًا لألضرار
في حال وقوع زلزال افتراضي بقوة g 0.25، ويفترض أن يتضرر نصف المباني بشدة. وتشير
المسوح االجتـماعية-الديموغرافية واالقتصادية واألنثروبولوجية والنفسية إلى الهشاشة الكبيرة
لدى البيروتيين في حال وقوع زالزل والحاجة الملحة الى تنفيذ سياسات فاعلة للحماية
والوقاية تتناسب مع الظرف اللبناني.
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.g 0,25 الشكل 4-13: معدل الضرر المقدر بطريقة فيما لتسارع زلزالي بقوة
RÉSUMÉS
يقع لبنان في نطاق النشاط الزلزالي الضعيف-المعتدل، وتنتشر فيه الكثير من الفوالق التي ولدت
الزالزل التاريخية المدمرة. إن العمران المتنامي على طول الساحل، وخصو ًصا في بيروت الكبرى
حيث يعيش أكثر من 40% من سكان لبنان وحيث تتركز الكثير من األنشطة االقتصادية والسياسية
واإلدارية، والكل مرتبط بكود زالزل في طور التطبيق، يجعل من لبنان واحدًا من البلدان األكثر عرضة
لمخاطر الزالزل في منطقة البحر األبيض المتوسط.
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نقص التجاوب المؤسساتي
شادي عبد الله, ستيفان كارتييه et كلير جيليت
 
بروز إشكالية التغيرات المناخية
1
منذ أواخر العام 1990 ومطلع العام 2000، وبينـما كان موضوع تغيّر المناخ يفرض نفسه في
النقاش على الساحة الدولية، كانت الدراسات في لبنان تتنامى بشكل متزايد. تبنّت
المؤسسات الرسمية اللبنانية معظم هذه المبادرات خصو ًصا وزارة البيئة والمنظمات الدولية
كبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (PNUD). وقد أدرجت قضية تغير المناخ في البداية كإحدى
اإلشكاليات ضمن المشاريع ذات المواضيع العامة، وذلك قبل أن توضع من أجلها برامج
محددة، ال سيـما في ما يتعلق بأخذها في الحسبان في المؤسسات كافة. نشط إطالق برنامج
العمل على المستوى الوطني في العام 2013 إلدراج تغير المناخ في جدول أعمال التنـمية في
لبنان، ضمن هذا السياق. يستفيد هذا البرنامج، الذي يشرف عليه برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي وتنفذه وزارة البيئة، من ميزانية قدمتها الحكومة تبلغ 500 ألف دوالر. ويهدف البرنامج
إلى تعزيز وضع استراتيجيات للحد من ظاهرة االحتباس الحراري والطلب من الجهات العامة
والخاصة ضرورة اتباع تدابير معينة للحد من انبعاث غازات الدفيئة.
2 
وعلى الرغم من الطموح الذي يحرك هذه المبادرات، ال يزال تنفيذها ينتظر تأسيس أنظمة
المراقبة. وتبدو المجتـمعات والجهات الفاعلة المحلية مستبعدة إلى حد كبير. وال تزال جدوى
هذه المشاريع بحاجة للتقدير. كما أن التطورات الملحوظة على المستوى المحلي، كدعم
الجزر الحرارية الحضرية في بيروت، ال تندرج في المشاريع الهادفة إلى تنظيـمها: فإثر دراسة
نشرتها وزارة الطاقة والمياه في العام 2005 بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تم




الشكل 4-14: المشاريع الخاصة بموضوع تغير المناخ في لبنان
 
المخاطر: تأسيس تدريجي ألنظمة متنوعة
3 
على الرغم من اآلثار المدمرة لبعض الظواهر مثل االنهيارات األرضية والتي لوحظت على
مدى عقود عدة ودرست على نحو متزايد، ال توجد أية خطة بعد للوقاية من المخاطر التي
تحصل على المستوى المحلي وإدارتها. فمعظم المشاريع القائمة في المناطق المعنية ظلت
عبارة عن تدخالت طفيفة في بعض المجاالت المحددة، على سبيل المثال بناء السدود وجدران
الدعم للحد من آثار االنهيارات األرضية وسقوط الصخور. 
4 
ومنذ منتصف القرن الحالي، أطلقت العديد من المبادرات في هذا الميدان. وقد انضمت الدولة
اللبنانية إلى «خطة عمل هيوغو للفترة 2005-2015: للدول والجماعات المرنة تجاه الكوارث»،
المعتـمدة في المؤتمر العالمي الخاص بالوقاية من الكوارث في كانون الثاني من العام 2005.
مما دفع مكتب رئيس مجلس الوزراء للتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلطالق
مشروع بعنوان «تعزيز المهارات في ميدان إدارة المخاطر والكوارث في لبنان». وقد تم إنشاء
وحدة تخفيف وإدارة المخاطر في داخلها، وإعداد خطة لالستجابة الوطنية. وتم تشجيع
المؤسسات الرسمية، ال سيـما وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون االجتـماعية،
إلدراج مسألة المخاطر في أنشطتها. كما تم إنشاء منصة بدعم من المجلس الوطني للبحوث
العلمية لتأمين تحليل أفضل للمخاطر. وتشارك مجموعة واسعة ومنوعة من الفاعلين في هذا
المشروع لجمع الحد األقصى من المعطيات، بما في ذلك اآلنية منها، ولضمان التحليل، خصو
ًصا لتـمكين السلطات الرسمية من اتخاذ الخطوات الالزمة للحد من المخاطر بشكل أفضل
وكذلك لتحسين إدارة حاالت الكوارث الطبيعية عند وقوعها. كان إعداد قواعد المعطيات
وتعيين فرق العمل قد تقدّما بشكل ملحوظ في العام 2015. ومع ذلك، باستثناء هذه المشاريع
وفي الوقت الراهن، لم يتم تخصيص أية ميزانية إلدارة المخاطر في المؤسسات العامة وال




الشكل 4-15: منصة سونار لتقييم المخاطر: فاعلون كثر.
 
كود الزالزل في طور التطبيق
5 
ثمة عامل أساس وهو عدم وجود قوانين ملزمة تنظم طرق عمران المناطق حيث من
المحتـمل أن تحدث األخطار الطبيعية أو غياب لتطبيق التعليـمات الموجودة، كما يبينها نموذج
القواعد المضادة للزالزل. حتى لو تم وضع محاولة أولى لتنظيم تعليـمات بناء مضادة للزالزل
في العام 1997، إال أنه لم يصدر مرسوم فيها إال في العام 2005 والذي يفرض الحصول على
رأي مهندس وتسارع الثقالة الزلزالي األفقي للصخور بقيـمة g 0.2. وظل العديد من أحكام
المرسوم 2005 عبارة عن توصيات فقط، بسبب االفتقار إلى الوضوح في ما يخص الرقابة
الفنية. ويفرض المرسوم الصادر في العام 2012 تفتيـًشا زلزاليًا للمباني الجديدة، لكنه يترك
الوقت للتكيف مع قطاع البناء لغاية 2017-2018، قبل تطبيقه على أي بناء جديد. وبسبب غياب
مرجعية وطنية، تعتـمد السياسة العامة رسميًا المعايير الدولية المعترف بها (األميركية
والفرنسية) بشرط الرجوع إلى رمز واحد للبناء المضاد للزالزل. و«اللبننة» الوحيدة فقط هي
أن المرسوم يضم تسارع ثقالة أفقي للصخور بقيـمة g 0,25، وهو أعلى من ذاك المعتـمد في
العام 2005 والذي لم يطبق يوًما.
RÉSUMÉS
قليلة هي االستراتيجيات الشاملة التي وضعتها السلطات العامة في ما يتعلق باالستعداد والتكيف مع
التغيرات المناخية أو إلدارة الكوارث الطبيعية. وإن كانت هذه الظواهر تدرس على نحو متزايد في
لبنان، فإن التشريعات والكوادر لضمان تنفيذها لم تحدد أو تطبق أو تنفذ إال جزئيًا.
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الشكل V-1: محطة جديدة لمعالجة المياه قيد اإلنشاء في النبطية. تعمل المحطة منذ العام 2013، ولكن بقدرة
ضعيفة ألن شبكات الصرف الصحي لم تكتمل كلها بعد. وقد تم تمويلها بقرض فرنسي ويديرها فرع من شركة
فيوليا للبيئة (المصدر: إريك فرداي، 2009)
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1 
تمر المرافق العامة، التي تديرها مبدئيًا الهيئات العامة المناطقية أو الوطنية، أو تفوّض إدارتها
لشركات القطاع الخاص، بأزمة كبيرة في لبنان. فإمدادات المياه في هذا البلد الجبلي متوفرة
نسبيًا لكنها غير ثابتة وغير كافية وغير موزعة بالتساوي. وعلى الرغم من وجود صراعات على
الحدود، فالسبب هو أسا ًسا اإلدارة السيئة على المستوى الوطني. ويسود السجال حول
جدوى مشاريع السدود وتكلفتها. وتشكّل الطاقة، وخصوًصا الكهرباء، إشكالية أخرى. ويعزز
االستهالك وعدد السيارات المتزايدان اللذان يسببان نسبة مرتفعة من التلوث في المدن
االعتـماد على المحروقات النفطية، مما يفاقم زحمة السير الخانقة. ويظل إنتاج الكهرباء أقل
بكثير من المطلوب فيسبب عجًزا يترافق مع توزيع هو أبعد ما يكون عن المساواة، مما
استدعى اللجوء إلى استخدام طرق بديلة ومكلفة. واألزمة الكبيرة التي برزت في صيف العام
2015 المتـمثلة في جمع النفايات المنزلية وطمرها، هي المثال األبرز للعجز الفني إلدارة





بلد غني نسبيًا بالمياه على مستوى المنطقة
1 
مع متوسط تساقط أمطار بحدود 855 مم/سنة، يتـمتع لبنان نسبيًا بموارد مائية جيدة على
مستوى المنطقة، مما منحه سمعته كقصر للمياه. ومناخه «المتوسطي المعتدل» المتـميز
بكثافة األمطار من تشرين الثاني إلى نيسان وبصيف حار في وجه خاص، قد ولّد 40 نهًرا رئيًسا
منها 17 دائم الجريان. تنقسم هذه األنهار إلى مجموعتين كبيرتين. فمن جهة، تمثل ثالثة من
األحواض المائية لوحدها ما يقارب 44% من مساحة البالد: الليطاني (2140 كم2) والعاصي (1720
كم2) والحاصباني (680 كم2). ومن جهة أخرى، لدى لبنان العديد من األنهار الساحلية التي تنبع
من جبل لبنان وتصب في البحر األبيض المتوسط. 
2 
تمثّل المياه الجوفية نحو 18% من موارد البالد وتضمن استدامة العديد من األنهار التي تغذيها
الينابيع الكارستية المنتشرة في المنطقة. وتتأثر األنهار والينابيع كثيًرا بالتباين السنوي لهطول
األمطار: 75% من مجموع غزارة األنهار تقع بين كانون الثاني وأيار، و16% بين شهري حزيران




الشكل 5-2: توزع الموارد المائية في لبنان
من الضروري التعامل بحذر مع مجموعة المعطيات الهيدرولوجية. فشبكة محطات
القياس لم يُعَد تأهيلها إال جزئيًا بعد الحرب األهلية وعدد الموظفين غير كاف لضمان
الرصد الفعال والمستـمر. وغالبًا ما يستند تقدير الموارد إلى سلسلة من القياسات التي
يعود تاريخها إلى الفترة 1960-1970 والتي يمكن أن تتنوع كثيًرا بحسب الذين قاموا بها.




ال تخفي الوفرة النسبية لهطول األمطار الوضع الصعب حاليًا. فمعدل كمية المياه العذبة
المتوفرة للفرد ال يزال يضع لبنان في صف الدول المحظوظة في المنطقة، ولكن منذ العام
2014، تجاوز «قصر للمياه» عتبة ندرة المياه التي وضعتها األمم المتحدة. 
4 
تكشف المقارنة بين الطلب على المياه والحجم الفعلي للمياه المستثمرة والموارد المتجددة
وضعًا مختلفًا. يشكّل الطلب الحالي في الواقع عشر الموارد القابلة لالستغالل ولكن التوازن
مترنح. فالتوقعات المتفائلة لوزارة الطاقة والمياه في لبنان في ما يخص التغيرات في الطلب
على المياه للعام 2030 تعتـمد على زيادة محسوبة في عدد السكان، فضالً عن تنفيذ السياسات
العامة الهادفة لتحسين فاعلية شبكات مياه الشرب كما هي الحال بالنسبة لتقنيات الري. ومن
دون هذه القياسات، سيستهلك لبنان أكثر من 100% من موارده المائية في غضون األعوام
العشرة المقبلة وفقًا لمعطيات البنك الدولي كما أن إنتاج المياه في الوقت الحالي بالكاد
يسمح بتلبية الطلب ويضعف فرص االستدامة. 
5 
يظل تخزين المياه السطحية ضعيفًا جدًا حاليًا، وتتم تغطية االحتياجات إلى حد كبير باالستخدام
المكثف للمياه الجوفية. فهي تغطي اليوم 50% من احتياجات الزراعة و80% من االحتياجات
لمياه الشفة. يُترجم هذا االستغالل الخارج عن السيطرة جزئيًا بانخفاض في مستوى المياه
الجوفية، وبتداخالت كبيرة لمياه البحر في المناطق الساحلية األكثر ازدحاًما بالسكان.
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الشكل 5-3: الموارد المائية المتجددة للفرد: لبنان في منطقته
 
الشكل 5-4: تطور الطلب على المياه في لبنان بين 2010 و2030
 
الشكل 5-5: مختلف موارد المياه المنتجة في لبنان في العام 2010
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RÉSUMÉS
للمياه في لبنان هوية قوية. وقد سمح التناقض القائم بين الجبال الخضراء والسهول القاحلة السورية
بتأكيد خصوصية البلد في كامل الشرق األوسط. ففي فترة البناء الوطني بعد االستقالل اعتبر لبنان
«هبة الليطاني»، وجباله التي ترويها األمطار «العمود الفقري لوحدة لبنان». ومع ذلك، فهذه الوفرة
مهددة حاليًا بزيادة االحتياجات المنزلية والزراعية بشكل خاص. والتدابير الجذرية للحد من الهدر هي
وحدها الكفيلة بالحفاظ على التوازن بين الموارد المتوفرة واستثمارها في العقود المقبلة.
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إن الغياب شبه الكامل للبنية التحتية لمعالجة المياه المستعملة هو اليوم السبب الرئيس
لتلوث موارد المياه اللبنانية. فعلى الرغم من التخطيط منذ العام 1982 لنظام للصرف الصحي
يغطي كامل البالد، فإن 18% فقط من مياه الصرف الصحي المنتجة في لبنان تعالج حاليًا.
ودخلت عشر محطات لمعالجة المياه الخدمة، ست منها منذ العام 2012، وهذا يدل على
تحسن حديث للوضع. وقد احتاج األمر النتظار ست سنوات كي يبدأ عمل بعض المحطات، ال
سيـما في محطتي طرابلس والنبطية، وذلك بسبب التأخير في تنفيذ شبكات الصرف الصحي
وعدم الوضوح بشأن طرق اإلدارة. ومع ذلك، فهذه البنى التحتية تعمل بأقل من طاقتها، وال
يسمح لألكبر من بينها إال بالمعالجة األولية (إزالة األجسام الكبيرة والحصى والرمل، وما إلى
ذلك). ويجب أن نضيف إلى هذا الجدول ستين محطة بلدية تم إنشاؤها بفضل المساعدة
الدولية. والعديد منها متوقف اآلن، فالموارد المالية المحدودة للبلديات ال تسمح بديمومة عملها.
وفي المناطق المتضررة من شبكة الصرف الصحي، نجد أن معظم المياه المستعملة ترمى
مباشرة في البحر أو في الوديان، بحسب موقع التجمعات السكانية. وفي مناطق أخرى، يتم
رميها في آبار مهجورة وتتسرب منها إلى األعماق لتـلوّث المياه الجوفية 
2 
وبالنتيجة فإن مستويات تلوث المياه مثيرة للقلق بشكل خاص، خصو ًصا في المناطق
الساحلية. وقد كشفت التحاليل التي أجريت في مصبات بعض األنهار والشواطئ الساحلية في
بعض األحيان عن مستويات للبكتيريا تتخطى بأشواط المعايير الصحية المقبولة حيث يكون
تركيز المياه المستعملة مرتفعًا. وتشكل هذه الملوثات خطًرا على السباحين وكذلك على
النظم البيئية الساحلية كلّها.
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الشكل 5-6: عوامل تلوث المياه ومؤشراته
 
عدم التكافؤ في الحصول على مياه الشفة
3 
على الرغم من أعمال إعادة اإلعمار الواسعة النطاق بعد انتهاء الحرب األهلية، فإن أكثر من
%20 من األسر اللبنانية غير متصلة بشبكة مياه الشفة. فالمناطق الريفية في البقاع، وحتى في
الشمال، هي األكثر حرمانًا. إن تبعثر المساكن والتخلف والتباطؤ في إعادة تأهيل شبكات
تتضافر كلها لتؤدي إلى حاالت من التغطية يصل معدلها بالكاد في بعض األحيان وبصعوبة إلى
%40 (قضائي عكار وبشري).
4 
ولكن نسبة الحاجة األعلى إلى المياه توجد في المنطقة الوسطى. فالمياه ال توّزع هناك سوى
ثالث ساعات في اليوم خالل فصل الصيف، أو أنها قد تكون مقطوعة تماًما من أيلول حتى
كانون األول في بعض أحياء بيروت الغربية. إن كان إنتاج المياه غير كاٍف في بعض األحيان،
هناك أيـًضا الهدر في الشبكات التي يجب أن يعاد النظر فيها في ظرف نجد فيه أن 45% من
شبكات نقل المياه و33% من شبكات التوزيع يتجاوز عمرها 30 عاًما.
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الشكل 5-7: عدم التكافؤ في االتصال بشبكة مياه الشفة العامة في العام 2010
5 
إن اللجوء إلى بدائل عن الشبكة العامة أصبح حتـميًا بالنتيجة. وتنتشر عمليات شراء المياه
المعبأة في زجاجات، أو الحصول على المياه من الصهاريج واآلبار الخاصة التي تكمل أو تحل
محل الشبكة العامة العاجزة. وهكذا نجد أن 307 مليون دوالر أو 1,3% من الناتج المحلي
اإلجمالي، تنفق سنويًا في قطاع المياه باإلضافة إلى االشتراكات في الخدمة العامة، أي ما
يقارب ثالثة أضعاف مجموع اإلنفاق السنوي للدولة في هذا القطاع (0,5% من الناتج المحلي
اإلجمالي). إن هذه الحلول أكثر تكلفة من خدمة القطاع العام، ويمكن أن تثقل موازنة األسر
األكثر فقًرا من دون أن توفر التزود اآلمن على المستوى النوعي. وهكذا، فمن أصل 800 شركة
للمياه المعبأة في زجاجات، هناك فقط 12 مرخصة حاليًا، وقد أعلنت وزارة الصحة في أيلول
2015 أن العديد منها تسوّق مياهًا غير صالحة لالستهالك.
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الشكل 5-8: الحصة المخصصة من موازنة األسرة للمياه بحسب مصادر المياه والمنطقة
RÉSUMÉS
يجب أن تثار قضية نقص المياه في لبنان من خالل نوعية المياه أيـًضا. فغياب معالجة مياه الصرف
الصحي يشكل خطًرا كبيًرا على صحة السكان الذين ال يستطيعون دوًما الوصول إلى شبكة مياه
الشفة. وفي واقع يتصف بفشل المديريات العامة للمياه، فإن الوصول إلى مياه الشفة والمياه
المنزلية هو مؤشر قوي على عدم المساواة االجتـماعية والمكانية التي يعرفها المجتـمع اللبناني.
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شهد مطلع القرن الحالي البدء بعملية إعادة التنظيم المؤسساتي لقطاع المياه. وهي تهدف
إلى نقل نموذج إلدارة المياه بما يتناسب مع مبادئ التنـمية المستدامة و»الحوكمة الرشيدة»
شأنها شأن العديد من اإلصالحات التي عرفتها دول الجنوب منذ مطلع التسعينيات من القرن
الفائت، وغالبًا في إطار خطط التكيف الهيكلي المفروضة من البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي. ويستند هذا النـموذج إلى ثالثة مبادئ: الالمركزية ومشاركة المستخدمين، واإلدارة
المتكاملة لدورة المياه، والتسعير الكامل للتكلفة وبشكل أوسع إلى «التسليع» أو باألحرى
خصخصة خدمات المياه في المدن. وقد أدى تطبيقه في لبنان إلى جمع 21 مصلحة للمياه
وعدد كبير من اللجان المحلية في أربع مؤسسات إقليـمية مسؤولة في آن معًا عن مياه الشفة
ومياه الصرف الصحي ومياه الري (باستثناء مؤسسة الجنوب).
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الشكل 5-9: تحصيل فواتير مياه الشفة
2 
بعد عشر سنوات من وضع هذه المبادئ، لم يطبق أيّ منها: وحدها مؤسسة مياه بيروت وجبل
لبنان مستقلة ماليًا، ونادًرا ما نقلت إليها صالحيات الصرف الصحي والري، ولقد زادت التعرفة
لكن معدالت تحصيل الفواتير ظلت منخفضة. وقد نتج عن هذا اإلصالح العديد من التجارب في
اإلدارة المبتكرة التي قام بها خبراء التعاون الدولي (الشراكات بين القطاعين العام والخاص،
تركيب العدادات وإدارة األحواض المائية، إدارة تشاركية...) والتي فشلت في معظمها. واألسوأ
من ذلك، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها المؤسسات الجديدة، فإن ضعف إمكاناتها المالية
وكذلك مواردها البشرية لم يسمح لها دوًما بالقيام بمهامها األساسية في األنحاء كافة أو في
الحفاظ على شبكات مياه الشرب وصيانتها.
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في الوقت الذي لم يبَن فيه منذ العام 1954 سوى سد واحد في لبنان (سد القرعون)، فقد أعيد
اليوم إحياء العديد من المشاريع المائية الكبيرة. وهي تهدف إلى حل مشاكل التزود بمياه
الشفة اآلن وفي المستقبل، وكذلك توسيع المساحات المروية. ومن المقرر بناء 18 سدًا
لتحسين قدرة تخزين المياه السطحية، فضالً عن العديد من البحيرات الصغيرة االصطناعية.
ناهيك عن مشاريع تحويل واسعة لنهر الليطاني يعود تاريخها للسبعينيات من القرن الفائت
وأعيد إحياؤها في مطلع القرن الحالي: مشروع األولي-بسري الهادف إلى تزويد بيروت بمياه
الشفة، ومشروع القناة 800 الذي يضمن ري 15000 هكتار من األراضي في الجنوب. ولم يوضع
في الخدمة حتى اآلن سوى سد شبروح. والذي بقدرته على تخزين ثمانية ماليين م3 يمثل %1
فقط مما يتوقع تخزينه بشكل كلي. وتتعرض هذه المشاريع لالنتقاد أيـًضا. فقدرة نهر الليطاني
على تحّمل عمليات التحويل العديدة هذه، وكذلك فاعلية اعتـماد سياسة للعرض في حال الهدر
في الشبكة (التسرب والسرقة) الذي يصل إلى 48% من الكميات المنتجة، كلها عناصر تلقي
ظالالً من الشك على مدى فاعلية هذه البنى التحتية الجديدة.
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الشكل 5-11: السدود والبحيرات االصطناعية: الوضع في العام 2015
 
الشكل 5-12: المشاريع الكبرى على نهر الليطاني
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RÉSUMÉS
منذ نهاية الحرب األهلية، وُضعت العديد من المشاريع في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الحصول على
المياه للسكان ولألنشطة الزراعية، وتحسين أكثر في كفاءة إدارة الخدمات في الوقت ذاته. ومع ذلك
ما زالت اإلنجازات الملموسة قليلة حتى اآلن، كما أن محاوالت إصالح هذا القطاع بضغط من المانحين







تولّد المشاريع المتعلقة بتنـمية موارد المياه وإدارتها التي تديرها الدولة اللبنانية أزمات عديدة.
فالسدود، التي دافع عنها وزير الطاقة والمياه األسبق المهندس جبران باسيل باعتبار أنها الرد
األفضل على عدم انتظام هطول األمطار في لبنان، قد أصبحت موضوع تعبئة منهجية من
المجتـمع المدني، وبشكل خاص من جمعيات حماية البيئة، مثل «أندي أكت»، أو «الخط
األخضر»، أو الحركة البيئية اللبنانية وجمعيات أخرى تنشط في هذا الحقل. وترتكز حججها على
التشكيك بفاعلية هذه المشاريع (درجة عالية من النفاذية في الطبقات العميقة في لبنان
والهدر في الموارد المائية المستثمرة ووجود بدائل أقل تكلفة). ويشير المشرفون على هذه
الجمعيات إلى الضرر الذي يمكن أن يلحق بالبيئة بسبب هذا النوع من البنى التحتية (تدمير
النظم البيئية المحلية وتلوث المياه الجوفية) وبالمجتـمعات المحلية (زيادة مخاطر الزالزل
ومصادرة األراضي). 
2 
كما نجد أن إعادة التنظيم المؤسساتي لقطاع المياه هو في حد ذاته موضع ممانعة من بعض
اللجان المحلية إلدارة المياه. وهي تتألف من السكان وترتبط غالبًا بشكل وثيق بالسلطات
المحلية، ولقد رفضت 30  لجنة منها التنازل عن صالحياتها وفقًا لتشريعات عملية اإلصالح
وتستـمر بإمداد السكان بالمياه بأسعار أقل بكثير من تلك التي وضعتها مؤسسات المياه. وهذه
اللجان المخالفة عديدة وخصو ًصا في المناطق الضعيفة التجهيز بشبكات مياه الشفة في
عكار والبقاع. لكننا نجد حاالً مشابهة في بعض التجمعات السكانية في جبل لبنان كالدامور أو
دير القمر، حيث البلديات، المسؤولة عن تنفيذ شبكات مياه الشفة، ترفض اليوم وضعها
بتصرف مؤسسات المياه. وان كانت المفاوضات حول قيـمة االشتراكات أو تحسين الخدمات
قد أدت إلى حل بعض اللجان، فالصراع ما زال مفتوًحا في أماكن أخرى أيًضا، وقد تم رفع
دعاوى قضائية من المؤسسات والوزارة ضد اللجان المتـمردة.
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الشكل 5-13: دعوة إلى اجتماع لحملة «ال للسد» المضادة لبناء سد القيسماني (المصدر: «ال للسد»، 2015:» سد
القيسماني: المشاكل والحلول»، بلدية حمانا، 6 حزيران 2010)
 
تقاسم المياه العابرة للحدود
3 
يقع لبنان في أعالي ثالثة أحواض مائية عابرة للحدود (نهر العاصي ونهر الكبير ونهر
الحاصباني-الوزاني). وإذا أضفنا لها المياه الجوفية، يمكن أن نعتبر أن هناك 20 إلى 25% من
الموارد المائية للبالد تتدفق خارج حدودها. 
4 
إن كان تقاسم المياه مع سوريا قد تمت تسويته بين 1972 و2002، فهذا األمر ال ينطبق على
الحاصباني، أحد روافد أعالي حوض نهر األردن. وتُعتـمد خطة «جونستون» التي يعود تاريخها
للعام 1954 وهي خطة أميركية كمرجع لتقاسم مياه نهر األردن بين الدول التي يمر بها، لكن ال
يوجد أي اتفاق رسمي بين لبنان وإسرائيل بسبب التوترات المستـمرة بين البلدين. وعلى
الرغم من موقع لبنان في أعالي الحوض الصاب، فإنه ال يستخدم سوى كمية صغيرة جدًا من
مياهه. فحتى العام 2000، كانت ينابيع نهري الحاصباني والوزاني تقع في المنطقة التي تحتلها
إسرائيل في الجنوب. ومنذ االنسحاب اإلسرائيلي، تأسست بعض المشاريع في الجانب اللبناني
(ال سيـما محطة الضخ على نهر الوزاني)، ولكنها لطالما تعرضت لتهديدات الحكومة اإلسرائيلية
بقصفها. ولم يسمح ضمنيًا، من إسرائيل، سوى بجر مياه الشرب لبضع بلديات، ويبقى تطوير
الري في المنطقة مستبعدًا حاليًا. تضمن قوة الردع اإلسرائيلي في هذه المنطقة التي بدأت
تتآكل، إلى جانب استـمرار احتالل مزارع شبعا والجوالن السوري، للدولة العبرية السيطرة
على الينابيع الرئيسة في أعالي وادي نهر األردن.
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الشكل 5-14: المياه العابرة للحدود في لبنان
 
الشكل 5-15: مياه الحاصباني-الوزاني المتنازع عليها
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RÉSUMÉS
منذ االستقالل، ينادى مراًرا وتكراًرا بوحدة جميع اللبنانيين حول مواردهم المائية. ويشهد على ذلك
خطاب وزير الطاقة والمياه األسبق المهندس جبران باسيل الذي يعتزم جعل المياه «حًقا لكل مواطن،
وموردًا لكل البلد». علًما أن عالمات األزمة كثيرة ومتكررة. إن تنفيذ المشاريع المائية الكبرى هو
موضوع الخالفات الكبيرة بين القوى السياسية والجماعات المحلية والمنظمات البيئية والدولة
المركزية. والتوزيع الجديد للسلطة الموعود في مشروع اإلصالح المائي ليس في منأى عن التوتر. وإذا
كانت هناك وحدة وطنية، فهي بال شك حول تقاسم المياه العابرة للحدود، خصو ًصا لمواجهة محاوالت
هيـمنة اإلسرائيلي على المياه اللبنانية الجنوبية.
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زيادة متنامية في االستخدام
1 
في العام 2013، كان 96% من الطاقة المستهلكة في لبنان مستوردًا، وبشكل أساس على
شكل منتجات نفطية، باإلضافة إلى القليل من الفحم والكهرباء. ويتم استغالل هذه الطاقة
بطريقتين: كوقود من جهة، خصو ًصا للنقل وبشكل ثانوي في التدفئة المنزلية. ومن جهة
أخرى، يتم تحويلها كهرباء، إما من الشركة العامة لمحطات توليد الطاقة أو مختلف منتجي
الطاقة الكهرومائية أو عن طريق مولدات خاصة يصعب تعريفها في اإلحصاءات (38% من
القدرة المتوفرة في العام 2006 وفقًا لمعطيات البنك الدولي). يمكن تقديرها من خالل أهميتها
في االستهالك على الرسم البياني المرفق للمنتجات البترولية التي تذهب إلى المساكن، وهو
ما يمثّل جزئيًا إنتاج الكهرباء البديل من قبل القطاع الخاص.
 
الشكل 5-16: مصدر الطاقة المستهلكة في لبنان واستخدامها في العام 2013
2 
حتى وإن كانت تبدالت حجم االستهالك السنوي غير منتظمة وترتبط جزئيًا بالوضع
الجيوسياسي (نتائج حرب 2006 مع إسرائيل)، فإننا نالحظ نزعة نحو زيادة الطلب في السنوات
األخيرة، مما يعكس في الوقت ذاته زيادة في عدد السكان مع وصول الالجئين السوريين








يمثّل النقل وسطيًا 43% من إجمالي استهالك الطاقة. وتهيـمن عليه السيارات التي تُستعمل
في80% من التنقالت في لبنان. وال يزال التنقل باستعمال وسائل النقل العام المشترك ضعيفًا
جدًا وغير منظّم. وقد تم التخلي عن القطار منذ مطلع التسعينيات من القرن الفائت. على
الرغم من وجود قطار مسجل بين بيروت وطرابلس وهو مذكور بانتظام، فقد عُبّدت السكك
الحديدية تدريجيًا لمصلحة النقل البري أو قوّضها الحت الساحلي. وتحتكر سيارات األجرة أو
الحافالت الصغيرة («السرفيس») العائدة غالبًا للقطاع الشعبي الجزء األكبر من النقل
الجماعي، وهي تفرض شروطًا عشوائية ومكلفة نسبيًا على الفئات المحرومة. 
4 
ال تشجع السلطات العامة على تنظيم وسائل النقل الجماعي، بل على العكس، تم في
السنوات األخيرة تشجيع اقتناء السيارات من خالل عرض أشكال جديدة من القروض
االستهالكية، مما سمح بنـمو غير مسبوق في الواردات. وقد شهدت مضاعفة حجمها في
المتوسط، بين فترة 1997-2007 والسنوات الالحقة، مع ذروة تصل إلى 100000 سيارة سنويًا
في العام 2009. وعلى الرغم من أننا ال نعرف عدد السيارات المسحوبة من السوق، تبقى
األعداد هائلة: سيارة جديدة لكل 5 أشخاص في سن قيادة السيارة بين 2008 و2014. وهي
بمعظمها سيارات آسيوية صغيرة، قليلة التكلفة مقارنة بالسيارات القوية المرغوبة جدًا في
السوق اللبنانية. وهذا يدل على وجود انتشار متزايد للسيارات لدى الطبقة الوسطى والشعبية. 
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الشكل 5-18: تطور عدد السيارات المستوردة إلى لبنان في الفترة 2013-1997
5 
ويدعم نمو عدد السيارات أيـًضا برامج تطوير الطرق. وفي مواجهة االزدحام المتزايد المستـمر
بسبب هذه الواردات الضخمة كان رد السلطات بتركيز االستثمارات العامة على تحسين شبكة
النقل، مع بناء شبكة طرق سريعة نحو شمال وجنوب البالد، مع بقاء البقاع مهمالً. وعلى الرغم
من إنشاء الجسور والمعابر السفلية في التقاطعات الرئيسة، إالّ أن محاور الطرق الرئيسة في
بيروت الكبرى تظل مشلولة إلى حد كبير في أوقات الذروة، مما يضطر الركاب إلى تحمل
الرحالت الطويلة والشاقة على نحو متزايد، كما يظل ركن السيارات صعبًا للغاية. وتؤدي كثرة
استخدام السيارات المتزايد إلى درجة عالية من التلوث. فتوزع غاز أكسيد النيتروجين وغاز
أكسيد الكربون في بيروت الكبرى، الذي يتجاوز العتبات الصحية الدولية، يرتبط بشكل واضح
بمحاور طرق المواصالت، حتى وإن كان إنتاج الكهرباء، في القطاعين الخاص والعام، يساهم
في ذلك أيـًضا.
 
الشكل 5-19: تلوث الهواء في بيروت في العام 2010
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يظل لبنان حاليًا بلدًا معتـمدًا بشكل كبير على الواردات النفطية التي تمثل 95% من طاقته األولية، في
انتظار بداية استكشاف حقول النفط المحتـملة وخصو ًصا حقول الغاز في منطقته االقتصادية البحرية
الخالصة. كما تظل اإلمكانات في مصادر الطاقة المتجددة محدودة وغير مستغلة، وخصو ًصا الطاقة
الكهرومائية وكذلك الشمسية على الرغم من بدايتها الحديثة العهد. وال تزال طاقة الرياح فقط ضمن
الخطط المستقبلية. يتغذى هذا االعتـماد بالزيادة المطردة والحادة في االستخدام مما يولد أشكاالً عدة







إن التقنين الكهربائي، الذي انخفض تدريجيًا عو ًضا عن أن يختفي، عاد بوتيرة مرتفعة منذ
حرب تموز العام 2006 مع إسرائيل، إن كان بسبب األضرار التي لحقت بالشبكة جراء القصف
أو بسبب الزيادة في الطلب ونقص االستثمارات في محطات إنتاج الطاقة القائمة والمشاريع
الجديدة. وفي الوقت الذي يقدر فيه الطلب بأكثر من 3000 ميغاواط، فإن القدرات المتاحة هي
فقط بحدود 2000 ميغاواط. والسبب، من بين أمور أخرى، هو تأخر استخدام الغاز كوقود،
ووضع نظام تعرفة غير مناسب واستـمرار الخسائر الفنية في الشبكة والخطوط المسروقة
(وهي تسبب نحو 25% من الخسائر التي لم نستطع توزيعها جغرافيًا)، والعجز الموجود لدى
الشركة العامة لكهرباء لبنان هو السبب الرئيس للدين العام. 
2 
التقنين الكهربائي غير متكافئ من الناحية الجغرافية. ولقد كانت بيروت اإلدارية لفترة طويلة
محمية من االنقطاعات. ومنذ العام 2006، تم خفض تزويدها بمقدار 3 ثم 5 ساعات في اليوم.
وتتأثر المناطق األخرى بشكل أشد، لدرجة تبقى فيها من دون كهرباء طوال نصف النهار. وينتج
هذا التفاوت عن خيار اعتـمده مجلس الوزراء وأكد عليه مراًرا وتكراًرا على الرغم من
المطالبة بمعاملة أكثر إنصافًا. ونظًرا لكون تعرفة الكهرباء العامة مدعومة بشكل كبير، يعود
نظام التوزيع هذا بالنفع ماديًا على سكان العاصمة الذين يتـمتعون بمتوسط دخل أعلى بكثير
من بقية المواطنين في مناطق أخرى.
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الشكل V-20: التقنين الكهربائي بحسب المنطقة 2015-2004
 
زيادة في الطلب بالرغم من االستهالك غير المتكافئ
3 
على الشركة العامة أن تلبي الطلب على الكهرباء من المشتركين الذين يتزايد عددهم أكثر
فأكثر. فبين عامي 2005 و2013، سجلت مؤسسة كهرباء لبنان أكثر من 200000 مشترك جديد،
أي بزيادة تقدر بـ17%. وفيـما 42% من المشتركين هم في العاصمة، نجد أن عدد االشتراكات
الجديدة أعلى في البقاع، وكذلك في منطقة طرابلس وبعض ضواحي بيروت.
4 
ومع ذلك، فإن متوسط االستهالك المسّجل خالل الفترة المذكورة (الذي يسمح بالتخفيف من
حاالت التأخير في الدفع وتحصيل الفواتير) يظهر تفاوتًا كبيًرا في الحجم، من 1 إلى 10 بين
البقاع الشمالي وبيروت. وهذا يعكس في المقام األول عدم التكافؤ في التقنين، واحتـمال
وجود تزوير في بعض المناطق النائية.
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الشكل 5-21: عدد المشتركين في الكهرباء في لبنان 2013-2005
 
الشكل 5-22: متوسط استهالك الطاقة حسب المنطقة
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5 
في مواجهة انقطاعات التيار الكهربائي الواسعة النطاق والطويلة المدى، طور اللبنانيون
العديد من أشكال التكيف. إن أكثرها إثارة هو تطوير شبكات بديلة على مستوى المنزل، أو
البناية أو الحي، لتأمين الكهرباء من المولدات التي تعمل بالمازوت، بقدرات متفاوتة. ووفقًا
لمسح أجري في العام 2013، فإن 70% من األسر اللبنانية و76% من التجار قد لجأوا إلى هذا
النوع من الحل. وعلى الرغم من اإلشراف المتزايد من البلديات، تظل هذه الوسائل ملوثة
ومكلفة، وبالتالي غير متكافئة البتة. ويبقى المستفيدون من هذه المولدات أسرى شروط
أصحابها وتسعيراتهم المالية. وثمة جهات حزبية في عدد من المناطق تتولى هذه العملية ليس
بهدف الربح بل من أجل تسهيل حياة األهالي.
6 
ومنذ العام 2011، تطورت سخانات المياه المنزلية وألواح الطاقة الشمسية الفردية بسرعة،
تشجعها قروض منخفضة الفوائد مدعومة من الجهات المانحة الدولية ومصرف لبنان. ولكن
انتشارها ال يزال خجوالً ويعوقها في ذلك السكن الجماعي السائد في المدن.
 
الشكل V-23: سخانات المياه بالطاقة الشمسية، واأللواح الشمسية وخزانات المياه على مبنى في القلمون




التقنين الكهربائي هو أمر ثابت في حياة اللبنانيين منذ الحرب األهلية، وهو رمز لسوء إدارة الدولة
وعدم قدرتها على تلبية االحتياجات األساسية للسكان. وفي الوقت الذي ال يتوقف فيه الطلب عن
التزايد، على الرغم من التفاوت الكبير في الحصول على الكهرباء، فقد فشلت الحكومات المتعاقبة
في تنفيذ عملية إعادة تنظيم هامة في قطاع سيئ اإلدارة وفي الحفاظ على الطاقة اإلنتاجية التي
يجب أن تزداد. ويلجأ السكان بشكل كبير إلى مولدات الكهرباء، في حين أن سخانات المياه بالطاقة
الشمسية واأللواح الشمسية تفرض وجودها بشكل خجول.
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أزمة النفايات
جهاد فرح et إريك فرداي
 
إدارة فوضوية ومتباينة جغرافيًا
1 
إن جمع النفايات، الذي هو من اختصاص البلديات من حيث المبدأ، قد تأثر بشكٍل رهيب بسبب
الحرب األهلية. فالنفايات لم تعد تجمع بانتظام، وأدّت العقبات المرورية إلى إنشاء مكبات
نفايات عشوائية. وكان أكثرها إثارةً مكب خليج النورماندي في بيروت، الذي تحول في وقت
الحق تلة صالحة للبناء، ومكب برج حمود، الموعود منذ سنوات طويلة بالمصير ذاته. وفي
سنوات إعادة اإلعمار، عانى ساحال صيدا وطرابلس من المصير ذاته. وازدهرت العديد من
المكبات غير القانونية في الوديان المخفية.
 
الشكل 5-24: مكونات النفايات المنزلية في العام 2013
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2 
وتدريجيًا، أمسكت السلطات العامة بزمام األمور في هذا القطاع. إن إنتاج النفايات المنزلية
غير متكافئ البتة على المستوى الوطني، وهو يعكس االختالفات في مستويات المعيشة.
فبيروت وجبل لبنان تولدان كميات من النفايات أعلى نسبيًا من أي مكان آخر، وهي تزداد
بوتيرة سريعة (+ 42% بين 1999 و2013). وتحتل حصة النفايات العضوية أكثر من 50% من
المجموع وال يتم إعادة تدوير سوى 8% وتُحوّل 11% فقط إلى سماد، ويودع الباقي في مكبات
القمامة. وهناك اختالفات مناطقية حادة في طرق اإلدارة.
3 
أُنشئت في معظم المناطق إدارة مشتركة. وفي منطقتي بيروت وجبل لبنان، جاء ذلك بمبادرة
من الحكومة وأوكلت مهمات الجمع والمعالجة والتخزين منذ العام 1994 إلى شركة خاصة هي
وتوابعها. ومع ذلك، ارتفعت تكاليف التشغيل بشكل حاد دون أن تشهد Sukleen «سوكلين»
عمليات الفرز والتدوير تحسنًا ملحوظًا. وتُقتطع هذه التكاليف من صندوق البلديات المستقل
من حصة 255 بلدية. وهي تمثّل، وفقًا للـمركز اللبناني للدراسات السياسية LCPS، 40% من
مجموع حصصها. وتقلل هذه المبالغ من القدرة على االستثمار لخدمة مشاريع مشتركة بين
البلديات التي هي من حيث المبدأ الهدف من هذا الصندوق. فمكب الناعمة ممتلئ، ويفسر
إغالقه أزمة القطاع في الوقت الذي ال تتوصل فيه الدولة والبلديات إلى توافق الختيار مواقع
جديدة لطمر النفايات أو إنشاء صناعات تحويلية صديقة أكثر للبيئة. والبلديات التي فقدت ثقتها
بالحكومة، تخشى الضرر وانخفاض قيـمة العقارات. ووصل الوضع بالحكومة إلى حد التفكير
باستحداث مكبات ساحلية مؤقتة وبتصدير النفايات مؤقتًا إلعادة تنظيم القطاع كله والحد
بشكل كبير من إنتاج النفايات عن طريق الفرز وإعادة التدوير. وفي مناطق أخرى، تقوم
البلديات بالمبادرات أكثر فأكثر ولكن دون استبعاد تأسيس شراكات مع شركات خاصة.
 
الشكل 5-25: التوزع اإلقليمي إلنتاج النفايات في العام 2013
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الشكل 5-26: أساليب جمع النفايات المنزلية ومعالجتها في المدن الرئيسة في لبنان
 
الشكل 5-27: الفاعليات البديلة في إدارة النفايات
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البلديات في مواجهة األزمة: حالة بكفيا
4 
مع توقف «سوكلين» عن جمع النفايات في تموز 2015، اضطرت العديد من البلديات للتدخل
واختراع الحلول. وترمز المكبات التي تحرق دوريًا إلى عدم قدرة العديد من البلديات على
التعامل مع األزمة. ومع ذلك، تنجح بعضها في فرض البدائل، من خالل شراكتها مع الجمعيات
والشركات الخاصة.
5 
تنتج بكفيا البلدة الصغيرة في المتن الشمالي ما يقارب 10 أطنان من النفايات يوميًا. وفي
البداية، وعلى غرار العديد من البلديات، استدعيت شركات غير رسمية للتخلص من النفايات
بأسعارٍ باهظة. ولكن مع اندالع األزمة، كان خيار البلدية هو فرض عملية الفرز كحل وحيد
ممكن ومستدام. وهذا يتطلب في البداية، إلى جانب حملة االتصاالت المكثفة، مراقبًة مشددةً
لمنع ظهور المكبات العشوائية، وفرض الغرامات الثقيلة ورفض جمع النفايات التي لم يتم
فرزها. وبعد ذلك، نظمت البلدية مساحة للتخزين والفرز تحولت تدريجيًا مصنعًا صغيًرا. وتأخذ
جمعية (قوس قزح) الناشطة منذ بداية األزمة في جمع النفايات تلك القابلة إلعادة االستعمال
وتتولّى إعادة تدويرها في بيروت وجبل لبنان. وتأخذ المصانع المحلية النفايات األخرى. وتعطى
النفايات العضوية إلى مزارع الخنازير في المنطقة.
 
الشكل 5-28: جمع النفايات التي فرزها السكان (المصدر: إ. جميل، بكفيا، 2016)
RÉSUMÉS
إن أزمة جمع النفايات والتخلص منها في بيروت الكبرى في صيف العام 2015، والتعبئة الشعبية التي
أثارتها، هي رمز آخر إلفالس الدولة في إدارة الخدمات العامة بطريقة فاعلة، ولكنها تكشف أيـًضا
التفاوتات المناطقية. إذا كان قطاع النفايات يطرح مشاكل كثيرة في جميع أنحاء لبنان، فإن السلطات
المحلية تستدرك ذلك بطرق مختلفة وأحيانًا ُمرضية أكثر مما هي عليه في منطقة العاصمة.
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الجزء السادس – العمران والتخطيط




الشكل 6-1: معرض طرابلس (المصدر: غريس ريحان حنا، 2006) (المصدر: إريك فرداي، 2009).
1 
واجه لبنان من جديد، خالل العقد الفائت، تحديات عمرانية وتنـموية كبيرة غيرتها الحكومة
جذريًا مقارنًة بالفترة السابقة. وتظهر هذه التغييرات في ثالثة مستويات. أوالً، فقدان الحكومة
المركزية لمكانتها كالعب رئيس أو وحيد سواء من حيث التنظيم أو في ميدان العمليات. فعلى
الرغم من وجود المخطط التوجيهي الشامل لترتيب األراضي اللبنانية المنشور في العام 2004،
منعت األزمات السياسية المستـمرة منذ العام 2005 الدولة المركزية من التنسيق مع
الفاعليات الحديثة العهد وبالتالي توجيهها. إن ظهور مستويات عدة للعمل والحوكمة هو التغيير
الكبير الثاني الذي أدى الضطراب مشهد التخطيط في لبنان. شكلت «عودة» البلديات مع
االنتخابات البلدية في العام 1998، نقطة تحول في تنشيط السياسة المحلية. ولمواجهة تحديات
توفير التجهيزات والبنى التحتية والخدمات المحلية، ترتجل البلديات الحلول بنجاح مقبول إلى
حد ما. وشكّل استدعاء الشركاء المحليين، واللجوء للتعاون الالمركزي، واستثمار دعم
المنظمات الدولية أو الهياكل المرافقة والمساندة للبلديات التي أسستها األحزاب، بعض
القنوات العديدة التي تسمح للبلديات بحشد الموارد الفنية والمالية للعمل على أراضيها. إن
تزايد اتحادات البلديات وانتشارها، تحديدًا بعد العام 2005، يشهد أيـًضا على أهمية هذا
المستوى الجديد من الحوكمة والعمل إن كان بالنسبة للبلديات أو للجهات المانحة والفاعليات
المحلية. كما تؤدي هذه التغييرات في مستوى الحوكمة إلى نمط ثالث من التغيير المتعلق
بأدوات ممارسة التخطيط العمراني والتنظيم. فالتخطيط االستراتيجي، والنهج التشاركي،
والترتيبات غير الرسمية لمشاريع «بديلة» إلعادة اإلعمار وتأمين إدارة الخدمات والحدائق
واألماكن العامة، كانت من هموم الفاعليات الجديدة في العمل على المستوى المناطقي التي
أرادت اختبار طرق جديدة للعمل من دون االلتزام باألدوات النظامية التقليدية في التخطيط
العمراني في لبنان. ومع ذلك، فاندماج الجهات الفاعلة والمقاييس والمشاريع ينطوي على
مخاطر التعقيد والصراعات والتناقضات، والتي يمكن أن تؤدي في بعض الحاالت إلى الجمود.
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التنظيم من األعلى: أعمال الدولة
المركزية




تعتبر المخططات الهيكلية من الناحية التاريخية األداة الرئيسة المعتـمدة لتطوير األراضي. وهي
مقررة بمرسوم وزاري أو بقرار من المجلس األعلى للتنظيم المدني التابع للمديرية العامة
للتنظيم المدني. وقد تمت تغطية األراضي اللبنانية بمخططات توجيهية محدودة دوًما. وفي
العام 2000، كان أقل من 40% من المناطق العمرانية يقع في نطاق 183 مخططًا توجيهيًا في
ذلك الوقت. ومع ذلك، لوحظ منذ ذلك الحين نموًا كبيًرا في عدد من المخططات التوجيهية.




الشكل 6-2: التغطية الجغرافية والتطور الزمني للمخططات التوجيهية
2 
ترتبط هذه الزيادة بآلية تصديق مبسطة: فمنذ العام 1998، هناك 9% فقط من المخططات
صدرت بمراسيم مقابل 85% قبل ذلك التاريخ. وهذه المخططات هي مبادرات من البلديات وال
عالقة للمديرية العامة للتنظيم المدني بها. 
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الشكل6-3: تطور توزع المخططات التوجيهية بمرسوم أو بقرار
3 
يعود هذا التطور إلى تأكيد دور البلديات في مجال التخطيط المدني. إذ أن األزمات السياسية
المتكررة منذ العام 2005 تحدد فرص إصدار المراسيم حكًما. وهذا يعكس أيًضا ظهور
ممارسات تنظيـمية جديدة. ففي حالة المخططات التوجيهية الصادرة بقرارات أو الموضوعة
قيد الدراسة، يحتفظ المجلس األعلى للتنظيم المدني بصالحياته في حالة االستئناف أو التنازل.
وهذا يفتح أفق المفاوضات ويسمح بترتيبات مرنة تأخذ في االعتبار تعقيد موضوع الفاعليات
ومصالحها. ويدل على ذلك العدد الكبير من التعديالت التي تتناول المخططات التوجيهية (نحو
ثالثة تعديالت لكل مخطط توجيهي). وهكذا، فإن المديرية العامة للتنظيم المدني تنتقل تدريجيًا
من دور المنتج الفني والنظامي للمخططات إلى دور المفاوض.
 
تراجع الدولة في ميدان استخدامات األراضي
4 
ويبقى مجلس اإلنماء واإلعمار المؤسسة المركزية إلدارة استخدامات األراضي التي تقوم بها
الدولة. وكان «المايسترو» في ورشة إعادة اإلعمار في فترة ما بعد الحرب، حيث قاد المخطط
التوجيهي الشامل لترتيب األراضي اللبنانية (SDATL)، وهو األداة االستراتيجية الرئيسة الهادفة
لتوجيه عمل الوزارات والبلديات نحو تنـمية متجانسة لألراضي اللبنانية، وقد ُصدّق رسميًا في
العام 2009. ومع ذلك، اهتزت الدولة منذ نشره بسبب االضطرابات العديدة وألغيت مبادئ
توجيهية عدة لهذه الوثيقة. كما أن الحكومات الضعيفة والمنقسمة الناتجة عن األزمات
السياسية في البالد منذ العام 2005، ال تملك قطعًا القدرة على المبادرة والتنسيق. وعلى
مجلس اإلنماء واإلعمار مواجهة إعادة النظر المتكررة في هذه المشاريع. وقد أدى التدمير في
حرب العام 2006 مع إسرائيل وتدفق الالجئين السوريين الكبير منذ العام 2011 إلى اضطراب




الشكل 6-4: الجهات المانحة الرئيسة للمنح والقروض لمصلحة مشاريع مجلس اإلنماء واإلعمار
5 
ومع ذلك، ال تزال لمجلس اإلنماء واإلعمار مكانته بسبب إمكانياته الفنية والتقنية وارتباطه
برئاسة مجلس الوزراء وارتباطاته الوثيقة، منذ أكثر من 25 عاًما، بالجهات الدولية المانحة.
فالمشاريع الرئيسة الممولة بأموال دولية تمر عبر مجلس اإلنماء واإلعمار. ويركز العمل الذي
تديره هذه المؤسسة على توفير البنى التحتية والتجهيزات الضرورية، وما زالت تعتـمد كثيًرا
على األموال األجنبية على شكل منح أو قروض. وهناك أكثر من تسعة مليارات دوالر من منح
وقروض خصصتها الجهات المانحة لهذه المشاريع منذ العام 1992، ولكن االستثمارات ال تمثل
سوى ملياري دوالر خالل الفترة الممتدة من 2006 إلى 2013.
6 
شهد التوزيع المناطقي لمشاريع مجلس اإلنماء واإلعمار االستثمارية تغييرات كبيرة منذ العام
2006. ففي الفترة السابقة تركزت االستثمارات أسا ًسا في المنطقة الوسطى من البالد،
وكانت تعكس البنية السكانية، وكذلك سياسة إعادة اإلعمار في التسعينيات من القرن الفائت
التي ركزت على العاصمة. ومنذ العام 2006، تعتـمد االستثمارات توزيعًا أكثر توازنًا بين مختلف
المناطق، مما يشهد على الثقل السياسي المتنامي ألصحاب القرار في المناطق األخرى.
 




بقيت المديرية العامة للتنظيم المدني ومجلس اإلنماء واإلعمار لفترة طويلة المسؤولين الوحيدين في
قطاعي العمران والتخطيط في لبنان. ومع ذلك، تواجه هاتان المؤسستان منذ عشر سنوات تحديات
صعبة وتعانيان من إدارتهما ويتوجب عليهما تكييف طريقة عملهما معها.
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إعادة اإلعمار: مقاربات جديدة
جهاد فرح et أماني ماجد
1 
وما يميز مشاريع إعادة اإلعمار هذه في التسعينيات من القرن الفائت هو إشراك فاعليات
جديدة والدور المتراجع للدولة المركزية وانعدام الثقة بها لدى السكان المحليين. فسكان
الضاحية الجنوبية يتأسفون لمواقف األغلبية الحكومية في أثناء حرب 2006 ويخشون وجود
سيناريو جديد من نموذج سوليدير. أما سكان نهر البارد فهم يشكّون بنيّة الدولة بإعادة إعمار
المخيم. وفي هذا الظرف، من الطبيعي أن يخرج فاعلون آخرون إلى الواجهة.
2 
ويحتل «حزب الله» مركز الثقل في إعادة إعمار الضاحية الجنوبية، أو بتعبير أدق مؤسسة
«وعد» التي أسست لهذا الغرض. فهي ليست شركة خاصة أو مؤسسة عامة للبناء، وهي
الكيانات الوحيدة المخولة في القانون اللبناني إعادة بناء قطاع ما. ومع ذلك نجحت «وعد» في
إقناع عدد كبير من أصحاب الحقوق بمنحها توكيالً يسمح لها بتولي مسؤولية إعادة إعمار
مبانيهم. باإلضافة إلى هذا العمل الذي يركز على الملكية الخاصة، تتعاون «وعد»، لتطوير
األراضي العامة، مع البلديات واتحادات البلديات في الضاحية الجنوبية التي يتواجد فيها الحزب.
وتتلقى هذه المؤسسة الدعم من آالف المتطوعين ومئات المهندسين والمهندسين المعماريين
ومؤسسات أخرى تابعة للحزب، والمتخصصة منذ زمن طويل بقضايا األشغال العامة. كما
أدارت المؤسسة أموال التعويضات التي دفعتها الحكومة للمستفيدين، باإلضافة إلى رأس
المال المقدم من الحزب ومؤيديه السياسيين، ويقدر بـ400 مليون دوالر. وقد كانت سرعة
إعادة اإلعمار أولوية لحزب الله، ألن الضاحية الجنوبية هي أحد المعاقل الرئيسة للحزب.
وتمكنت «وعد» من إعادة بناء 270 مبنى أو 4700 وحدة سكنية وتجارية خالل خمس سنوات.
ومع ذلك، ركز منتقدوها على مسألتين: مشاركة هامشية من السكان في هذه العملية، وفرصة
ضائعة للعمل على تحسين األنسجة العمرانية الفوضوية في ضاحية كثيفة، نتيجة لخيار إعادة
البناء بالطريقة السابقة ذاتها.
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الشكل 6-6: إنشاء مشروع «وعد»
3 
وفي مخيم نهر البارد، قامت لجنة محلية مكونة من السكان النازحين من المخيم ومن
المتطوعين والمتخصصين الذين جاؤوا لمساعدتهم، باقتراح بديل للمشروع الحكومي، الذي
أعده مكتب لبناني للدراسات من دون التشاور مع السكان، وهذا األخير منقطع تماًما عن
جغرافية المخيم وتاريخه قبل الدمار. وقد توصلت اللجنة إلى تأمين تبني مشروعها بدعم من
«األونروا» (وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهم). كما أنها حصلت على
دعم السكان من خالل نهجها القائم على المشاركة. وقد أدت المعارك الضارية بين الجيش
اللبناني ومقاتلي التنظيم االرهابي الذين تمترسوا في تلك المباني المتالصقة آنذاك إلى تدمير
منازل المخيم بشكل كامل. وأخلي ما يقارب 30000 نسمة من الموقع. وبما أن المخيم كان
رسميًا كيانًا خارج التنظيم العمراني، فلم يكن بالتالي هناك أي مخطط لمبانيه أو أي سجل
بشاغليها. وقد التزمت اللجنة بإعادة إعمار ما كان قائًما على أساس المقابالت التي أجرتها مع
اآلالف من األسر النازحة. وطورت نموذًجا يسمح بتحديد «حقوق» األسر وفقًا لحالتهم قبل
النزاع، والذي شكل أسا ًسا القتراح التنظيم الجديد. وقد شاركت األسر في تصميم شققها كما
هو الحال في تنظيم مبانيها وحيّها. وعلى الرغم من المفاوضات الصعبة مع الجيش والمديرية
العامة للتنظيم المدني حول األمن والقضايا التنظيـمية، فإن الدعم الذي قدّم من الجهات
المانحة في مؤتمر فيينا (2008) قد وفر لـ «االونروا» التـمويل الالزم لبدء عملية البناء. ومع ذلك،




الشكل 6-7: موقع مخيم نهر البارد
 
الشكل 6-8: مخطط إنشاء مشروع نهر البارد
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RÉSUMÉS
تسببت حرب العام 2006 مع إسرائيل والقتال في مخيم نهر البارد في العام 2007 ضد جماعة «فتح
االسالم» المتطرفة بأضرارٍ واسعة النطاق. وتختلف إعادة اإلعمار هنا عن تلك التي تمت بعد الحرب
األهلية. وهي تشهد أنماطًا جديدة من العمل وعالقات قوة غير متكافئة تفسر التطورات المتناقضة
لورشات البناء.
166
البلديات، الفاعليات الجديدة للتنمية
المحلية
جهاد فرح et وإميليو الجميل
1 
تختلف الـ1113 بلدية لبنانية عن بعضها البعض بشدة من حيث الحجم والموارد والدينامية. يجب
أال ننسى أن أعداد السكان الرسمية تعتـمد على سجل النفوس، وهي ال تتطابق مع عدد
السكان المقيـمين. وليست لدينا أي تقديرات بديلة حديثة وموثوق بها. وتضم المجموعة األولى
البلديات ذات الكثافة السكانية العالية أو الجاذبة للسكان. وهي حالة المدن الكبرى وضواحيها
المجهزة بشكل كاٍف أو يمكنها االعتـماد على ديناميات العمران لتوليد الموارد الالزمة للعمل.
ومع ذلك، فعليها مواجهة تحديات اجتـماعية واقتصادية ومناطقية كبيرة. والتجمع الثاني يضم
بلديات المدن الصغيرة أو حيث يتناقص عدد السكان خصو ًصا في المناطق النائية والجبلية من
البالد. ووفقًا للمركز اللبناني للدراسات، يضم 43% من البلديات أقل من 2000 نسمة مسجلين
في سجالتها. وتفتقر هذه البلديات إلى الموارد، وبالتالي إلى إمكانيات التصرف. وعلى الرغم
من هذه العوائق، فقد توصل الكثير منها، بفضل اللجوء إلى ممارسة سياسة تشبيك الفاعلين
والتدخالت اإلضافية والتجارب، إلى تحسين نوعية الحياة والحصول على الخدمات لسكانها.
2 
إن البلدية هي المستوى المناطقي الالمركزي الوحيد في لبنان. وهي مجال التعبير للسلطة
المحلية وهي بعيدة جزئيًا عن سيطرة القوى السياسية الطائفية الكبرى. ويسمح الحضور
المحلي باالعتـماد على شبكات من الفاعلين أو الحصول على الدعم المالي اإلضافي. ولكن
االنضواء تحت جناح الزعماء أو االحزاب السياسية يظل في كثير من األحيان ضروريًا لالستفادة
من موارد هذه األحزاب والوزارات التي تسيطر عليها في الدولة المركزية. وفي بعض األحيان،
يتحقق تعاون يتجاوز الحواجز الطائفية لتنفيذ مشاريع التنـمية المحلية.
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الشياح: المساحات الخضراء والمجال العام في ضاحية كثيفة
3 
تقع محلة الشياح في الضاحية الجنوبية الشرقية لبيروت، وهي واحدة من أكثر المناطق
ازدحاًما في العاصمة. في العام 1998، كان هذا الحي ال يزال يحمل ندوب الحرب األهلية
الثقيلة: فعلى خط التـماس، ال يزال العديد من المباني في حال خراب وآثار الرصاص ال تزال
على مجموعة من المباني حتى يومنا هذا. ولقد راهن فريق البلدية الجديد على تغيير عميق في
صورة الحي، من خالل تطوير األماكن العامة والخضراء. ونجح رئيس البلدية ادمون غاريوس،
وهو صناعي من األعيان، في بناء شبكة الدعم التي تضم األسر الكبيرة والرعايا الدينية
وجمعيات التجار وجمعيات الشباب المحليين. وتستند استراتيجيته إلى ثالثة عناصر. قرار من
البلدية يسمح لها باالستثمار المؤقت ألي قطعة أرض غير مبنية وتحويلها حديقة وفسحة
خضراء ومالعب. ونظمت البلدية بعض الحدائق وأطلقت المساحات الخضراء باإلضافة إلى بناء
مركز اجتـماعي. فقد ُشجعت الجهات الفاعلة األخرى في الشبكة على االستثمار في المجاالت
والخدمات التكميلية (الحدائق والمالعب الرياضية، ومالعب األطفال والمقاهي) والمشاركة في
إحياء النشاطات في أراضي البلدية.
 
الشكل 6-9: إنشاء المساحات الخضراء والعامة في الشياح
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الغبيري: تقديم الخدمات لألحياء العشوائية
4 
الغبيري هي إحدى البلديات الكبرى في الضاحية الجنوبية التي فاز بها «حزب الله» منذ العام
1998 إلى اليوم، والتي أراد أن يجعل منها نموذًجا للعمل البلدي. يقع أكثر من نصف أراضي
البلدية ضمن محيط مشروع إليسار (ELYSSAR)، الذي يهدف، تحت رعاية الدولة، إلى إعادة
إعمار الضاحية الجنوبية الغربية التي تضم عددًا كبيًرا من األحياء العشوائية. وأدى تجميد
المشروع، بسبب العقبات السياسية في العام 1997، إلى إلقاء المسؤولية عمليًا في هذه
المناطق على كاهل البلدية. وعلى الرغم من أنها ال تستطيع من حيث المبدأ التدخل في
منطقة عشوائية، فقد أنشأت منظومة لتصريف مياه األمطار، وحفرت اآلبار وقامت بالتوزيع
المحلي لمياه الشفة، وبنت جدار حماية للحي العشوائي على الساحل، ومشروعًا رائدًا لفرز
النفايات التجريبي، ونظمت بسطات الخضر في سوق شعبية. ونفذت هذه األعمال على أنها
ضرورية ومؤقتة. اعتـمدت البلدية على كوكبة من مؤسسات الحزب واستفادت من دعم
وكاالت التنـمية الدولية أيًضا.
 
الشكل 6-10: تدخالت البلدية في األحياء العشوائية في الغبيري
 
زحلة: محطة بلدية لمعالجة النفايات
5 
خالفًا لغيرها من المناطق في البقاع، بقيت النفايات هنا شأنًا يخص البلدية. وحتى العام 2005،
كانت البلديات تجمع النفايات في مكبات الهواء الطلق أو تطمرها. وفي ذلك التاريخ، قامت
بلدية زحلة في البقاع ببناء محطة لمعالجة النفايات البلدية تلبي المعايير البيئية، وهي األولى
من نوعها في لبنان. وتخدم المحطة اليوم 23 تجمعًا سكنيًا في البقاع األوسط، بالتوازي مع
اتحادات عدة للبلديات واألقضية (زحلة وبعلبك)، ويضم هذا التجمع سكانًا من مختلف الطوائف.
والتعرفة متواضعة نسبيًا، فخدمات المحطة وإعادة بيع المواد المدورة والسماد العضوي يمكن




الشكل 6-11: التجمعات السكانية الٌمخدّمة وحجم اإلنتاج في محطة زحلة
 
ضهور الشوير: إمداد كهربائي مستمر وقليل التكلفة
6 
تحاول بلديات عديدة الحد من ضجيج المولدات التجارية. ففي العام 2010، ذهبت بلدية ضهور
الشوير (أعالي المتن الشمالي) أبعد من ذلك بخيارها إنتاج الكهرباء الخاصة بها وتوزيعها. وهذا
يسمح لها بتأمين تغطية كهربائية مستـمرة، وخصو ًصا لإلضاءة العامة، وخفض أسعار فواتير
الكهرباء لألسر بنسبة 30% تقريبًا. وكان دعم األعيان المحليين بتـمويلهم لالستثمارات أساسيًا
في تسيير هذه العملية.
RÉSUMÉS
منذ العام 1998، عام االنتخابات البلدية بعد 33 عاًما من التوقف، فرضت البلديات نفسها كفاعل رئيس
في التنـمية المحلية على الرغم من القيود اإلدارية والمالية الثقيلة التي فرضتها الحكومة المركزية.
وقد تمكنت العديد من البلديات من إيجاد طرق للتحايل على هذه الحواجز وتحسين نوعية الحياة
والحصول على الخدمات لسكانها.
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اتحادات البلديات: المستوى المناطقي
يثبت جدارته
جهاد فرح et وإميليو الجميل
1 
لقد ظهرت االتحادات البلدية األولى خالل الحرب مع قانون 1977 الذي أجاز تأسيسها. ومع
ذلك، لم نشهد تجدد االهتـمام باالتحادات إال بعد عودة االنتخابات البلدية في العام 1998، والتي
يصل عددها الكلي اليوم إلى 53 مقابل 13 في العام 1990. إن العامل األول وراء هذا النـمو هو
البحث عن قدرة للعمل المناطقي بكفاءة أكبر من خالل االعتـماد على اقتصاديات كبيرة
والزيادة الكبيرة باإلمكانات. والعامل الثاني هو االهتـمام والدعم الذي عبر عنه المانحون
والفاعليات بالتعاون الالمركزي لهذه التكوينات التعاونية. والعامل الثالث هو استثمار األحزاب
السياسية الرئيسة للمسائل البلدية من خالل إنشاء إدارات متخصصة توفر للبلديات المنضوية
في هذه األحزاب التدريب والمساعدة التقنية وشبكات تبادل الخبرة العملية. وفي مناخ األزمة
السياسية التي أوقفت عمل الحكومة المركزية منذ العام 2005، أصبحت االتحادات البلدية
بالنسبة لألحزاب مجاالت سياسية وإدارية جديدة يتوجب التغلغل فيها، خصو ًصا وأن حدود هذه
االتحادات تتوافق في غالب األحيان مع محيط المناطق الطائفية الصغيرة. كما أن مجال
اتحادات البلديات هو أيًضا مجال اختبار أدوات جديدة للتخطيط وإلدارة المنطقة، كما يتضح من
إنشاء المراصد العمرانية واللجوء المتنامي للتخطيط االستراتيجي اإلقليـمي.
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الشكل 6-12: تطور التسلسل الزمني للتغطية الجغرافية للمنطقة من اتحادات البلديات
 
مرصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء
2 
أنشأ اتحاد بلديات الفيحاء مرصد البيئة والتنـمية في طرابلس في العام 2000 كجزء من
مشروع التعاون األوروبي. وهو يهدف إلى تحسين عملية صنع القرار واإلدارة العمرانية وضمان
استـمرار التدفق الكمي للمعطيات. وعلى الرغم من أنه يركز على القضايا البيئية بشكل
رئيس، فإن المرصد وّسع عمله ليشمل المسائل كافة التي تؤثر على تطور المدينة. وقد راهن
المرصد على نشر المعطيات وتبادلها مع الحكومة الرئيسة والفاعليات االقتصادية واالجتـماعية
في المدينة. إن فاعلية المرصد أضعف في نوعية المعلومات واستيالء الفاعليات عليها مما هي
الحال في قدرتها على تشجيع دينامية التفكير الجماعي وتعزيزها في المدينة. في الواقع،
تشكل هذه التجربة الخطوة األولى في عملية التخطيط االستراتيجي المعروفة بـاستراتيجية
تنـمية المدن التي التزم بها االتحاد منذ العام 2008.
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التخطيط االستراتيجي: التخطيط والبناء المناطقي
3 
منذ العام 2008، توجد 12 خطة استراتيجية مناطقية/عمرانية منجزة أو قيد الدرس. وإن كانت
البلديات قد نفّذت بعض المخططات (صيدا على سبيل المثال) أو أحيانًا بناء على طلب من
مجلس اإلنماء واإلعمار (عكار على سبيل المثال)، فإن اتحادات البلديات هي الراعي الرئيس
لنهوض التخطيط االستراتيجي. إن الجهات المانحة والمنظمات الدولية حاضرة عمليًا في كل
عمليات التنـمية في الخطط االستراتيجية. وتُطلق على هذه األخيرة تسميات مختلفة وتحشد
منهجيات متباينة. ومع ذلك، فإنها تلتقي في البحث عن إيجاد الترابط في الرؤية المستقرة
للمستقبل االقتصادي واالجتـماعي والبيئي للمنطقة المعنية، وتحديد العمل والمشاريع ذات
األولوية وتطوير شبكة من الفاعليات يمكنها تبني الخطة االستراتيجية على المدى الطويل. إن
الخطة االستراتيجية ليست فقط أداة لإلدارة وإنما فرصة لتعزيز أساليب الحوكمة واالعتراف
بالمناطق الناشئة. فالتجربة ال تزال جديدة. وإن كانت بعض الخطط االستراتيجية تشهد بالفعل
بعض االنجازات كما في حالة جزين، فإن الغالبية ال تزال قيد الدراسة أو مجمدة ألسباب
سياسية أو مالية.
 
الشكل 6-13: الخطط االستراتيجية المنجزة أو قيد الدراسة
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الخطة االستراتيجية لتنمية عكار
4 
تندرج هذه الخطة االستراتيجية للتنـمية المستدامة في المنطقة في إطار مشروع للتنـمية في
شمال لبنان تكفّل به مجلس اإلنماء واإلعمار. إنه رد الحكومة على القتال في مخيم نهر البارد،
لمواجهة صعود التطرف اإلسالمي. وبالفعل ففي العام 2003، تم التصويت على القانون الذي
لم ينفذ بعد والذي يجعل من عكار محافظة. وتربط هذه المبادرة التفكير بدعامتين مناطقيتين
للتنـمية ومجاالت الحوكمة التي يفترض أن تعزز هذه العملية. وترى الخطة منطقة عكار بمثابة
مجموعة من المناطق الطبيعية وحركة يمكن تفعيلها من خالل تعزيز الروابط داخل المنطقة
كما في المناطق المجاورة في مرتفعات قضاء المنية-الضنية وقضاء الهرمل.
 
الشكل 6-14: مخطط مؤقت لخطة التنمية اإلقليمية المستدامة في عكار
RÉSUMÉS
تمثل اتحادات البلديات اآلن مستوى جديدًا للعمل والحوكمة. فهي تحشد في الوقت ذاته الفاعليات
المحلية المهتـمة بتنـمية محلية ومجتـمعية أكثر فاعلية، واألحزاب السياسية والطائفية التي تسعى إلى
ترسيخ هيـمنتها المناطقية. كما أنها تختبر أدوات جديدة لتعزيز قدرات التخطيط واتخاذ القرارات،










لدى العديد من البلديات في لبنان عالقات مع المجتـمعات المحلية في القارات الخمس. وهي
في كثير من األحيان احتفالية وقديمة إلى حد ما، وتعكس جغرافيا الهجرة اللبنانية (أميركا
الالتينية واوستراليا والواليات المتحدة االميركية ...) حيث التقارب الثقافي (البلدان
الفرنكوفونية: فرنسا وبلجيكا). إن المقاربات التي تعكس الرغبة بالحصول على دعم أكثر
طموًحا للتنـمية المحلية قد انبثقت أخيًرا في إطار تطوير العمل البلدي في لبنان، في حين
ترى المؤسسات الدولية في التعاون الالمركزي رافعة محتـملة إلمكانيات التنـمية في الجنوب.
وإذا كانت العالقات الشخصية تلعب دوًرا حاسًما في التعاون، فإن شبكات الجماعات اإلقليـمية
كشبكة مدن المتوسط (MedCities) والمدن والحكومات المحلية وكذلك الخدمات الوطنية
للتعاون الدولي (خصو ًصا بالنسبة لفرنسا وإيطاليا) تؤمن إطاًرا يفضي إلى تعزيز هذا التعاون
الالمركزي من خالل حمالتها اإلعالمية والوسائل لمصلحة بناء الشبكة.
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الشكل 6-15: جغرافية التعاون الالمركزي الفرنسي في لبنان
2 
وكما يبين التعاون الالمركزي الفرنسي اللبناني، فإن المستويات اإلقليـمية الملتزمة
والقطاعات المعنية بالتدخل متنوعة جدًا. وهكذا ففي الجانب الفرنسي نجد المجالس اإلقليـمية
والعامة والبلديات وما بين البلديات، وفي الجانب اللبناني هناك البلديات واتحاداتها. وإذا كانت
التبادالت الثقافية تشكل جزءًا هاًما من التعاون، فإن تنـمية القدرات المؤسسية، والتخطيط
المناطقي، وتوفير الخدمات األساسية والتنـمية الزراعية والريفية تثبت جدارتها. وبفضل الخبرة
والقدرة الفنية الالزمة، فإن برامج التعاون الالمركزي ومشاريعه األكثر تنوعًا تتعلق أسا ًسا
بالمدن اللبنانية الكبرى واتحادات البلديات األكثر دينامية.
3 
وعالوة على التعاون الالمركزي، أطلقت العديد من الوكاالت والبرامج، ذات الصلة باألمم
المتحدة واالتحاد األوروبي ووكاالت التعاون الوطنية، المساهمات المحلية في مجاالت متنوعة
جدًا، وخصو ًصا في المناطق الريفية والنائية.
4 
إن هذا الفيض من التدخالت التنـموية التي يدعمها التـمويل الخارجي في لبنان يثير مسألة
ترابطها المنطقي. ففي الواقع، تشير جغرافية تدّخل الفاعليات الدولية إلى قدر أكبر من
المنطق التكاملي وليس التنافسي. إن رسم مخططات مشاريع التنـمية على مستوى البلديات
والقرى من الوكالة األمريكية للتنـمية (USAID) واالتحاد األوروبي والصندوق الكويتي للتنـمية
منذ العام 2005 يظهر توزعًا مناطقيًا منطقيًا بين هذه الجهات الثالث: فتشابك التدخالت هو أقل
من 9% في البلديات والقرى. ويالحظ أن هناك جغرافية أولوية تستهدف االحتياجات العاجلة:
الجنوب بعد حرب العام 2006 والمناطق الريفية الفقيرة جدًا من عكار والضنية في الشمال.
ويُفّسر التركيز في قضاء جزين بشكل أفضل من خالل دينامية اتحاد البلديات وصالته مع
وكاالت التنـمية والجهات المانحة. فاإلجراءات القائمة تؤكد على دعم خدمات البلدية األساسية




الشكل 6-16: جغرافية مساعدات التنمية والتطوير على مستوى البلديات من الوكالة األميركية للتنمية واالتحاد
األوروبي والصندوق الكويتي للتنمية
5 
وفي اآلونة األخيرة، واستجابة للتحدي المتـمثل في التدفق الكبير لالجئين السوريين، أصبح
التنسيق بين الوكاالت، بالنسبة للمفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أداةً رئيسة
لمشاركة عدد كبير من الجهات الفاعلة الدولية، إن كان لجهة المساعدات الطارئة أو
مساعدات التنـمية على حد سواء. وقد برزت الحاجة لدعم المجتـمعات المضيفة من أجل
تحسين مساعدة الالجئين وتعزيز االستقرار في البالد. ويحدد التنسيق بين الوكاالت مناطق
التدخل ذات األولوية بفضل تصنيف «الوحدات العقارية الهشة». فهذه المناطق تستقبل
الدفعات األكبر من الالجئين المسجلين لدى الوكالة وتضم نسبة مرتفعة من السكان الفقراء.
إن خريطة الوحدات العقارية الهشة تسلّط الضوء على الوحدات التي استفادت من تدخل
وكالة واحدة أو أكثر حتى تموز من العام 2015. إن توزع التجمعات السكانية الهشة يختلف كثيًرا
عن جغرافية تدخل وكاالت التنـمية. إن المناطق الريفية في الشمال والبقاع هي المستفيد
الرئيس، فهنا تتركز المخيـمات المؤقتة (الخيم والمواد البدائية) والالجئين. لكن المناطق
العمرانية، التي تستقبل بدورها العديد من الالجئين معنية هي أيـًضا.
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الشكل 6-17: الوحدات العقارية الهشة وتدخالت الوكاالت المرتبطة بالتنسيق ما بين الوكاالت لدى المفوضية
العليا لشؤون الالجئين
RÉSUMÉS
يعتـمد لبنان بشكل كبير على المساعدات الدولية، التي تتدخل أكثر فأكثر في التنـمية المحلية، من
خالل العديد من الفاعليات والقنوات وسجالت التدخل (التعاون الالمركزي، مساعدات للتنـمية






الجانب السلبي: ترقيع وخمول
جهاد فرح
 
ترقيع عمراني: برج حمود
1 
في قلب العاصمة بيروت، كانت بلدية برج حمود مسرًحا للعديد من المشاريع الكبيرة طوال
عشرين عاًما، قامت بها جهات فاعلة ذات أهداف متباينة حتى أنها متعارضة أحيانًا. إن ربط
بيروت، بما في ذلك الميناء والضواحي والجنوب والشمال والشرق بالطرق السريعة هي قضية
رئيسة. فالطريق السريع المرتفع الذي يمر في هذا الحي الكثيف والشعبي يوضح سيادة منطق
المواصالت على مدينية هذه الضاحية. ومصنع سماد النفايات أو محطة مياه الصرف الصحي
يعبران عن منطق وظيفي مماثل يتعلق بتوفر األرض وحركة السير على مستوى المدينة
المتروبولية. على العكس من ذلك، فإن البلدية على مستوى الحي تفضل االستجابة لمتطلبات
سكانها ذوي األغلبية األرمنية. فقد ضاعفت البلدية التجهيزات والخدمات، على غرار الملعب
البلدي، وأطلقت مشاريع طموحة كالمجمع التجاري-السكني في موقع مخيم سنجق التاريخي.
وفي شمال برج حمود نجد مشروعين رئيسين يهدفان إلى إعادة هيكلة هذا الجزء من الساحل
في المخرج الشرقي للعاصمة هما إعادة تطوير الميناء ومشروع «لينور» (Linor) على الساحل.
وقد وُضعت المخططات وتمت مناقشتها على المستوى الوطني مع األخذ في االعتبار توازن
القوى السياسية-الطائفية واإلقليـمية بين بعض الجهات الفاعلة الرئيسة في النظام السياسي
اللبناني. فنهر «األفعى الشمسية» الذي أسسته وزارة الطاقة وآالف ألواح الخاليا الشمسية
المثبتة فوق نهر بيروت يوضح إرادة اإلصالح لقطاع الطاقة البائس. ولكن هذا العرض يتم من
خالل إنتاج كيان في حالة قطيعة تامة مع محيطه.
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الشكل 6-18: المشاريع الكبرى في منطقة برج حمود ومحيطها المباشر.
 
التقصير: معرض طرابلس الدولي
2 
إن معرض طرابلس، رمز اإلرادة السياسية في مطلع الستينيات من القرن الفائت، الذي
صممه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نييـماير، مجمع تزيد مساحته عن 70 هكتاًرا. وهو
يهدف لتنشيط المدينة اللبنانية الثانية المقطوعة عن ظهيرها السوري، ومع ذلك فإن األمور لم
تسر فيه كما كان متوقعًا حتى اآلن. فهو يمنع اليوم ربط المدينة بالبحر. ومنذ تسعينيات القرن
الفائت، تحديدًا منذ خروج الجيش السوري من الموقع الذي استعمل كثكنات، قُدمت العديد
من المقترحات لهذا الموقع االستراتيجي في مدينة تعاني الفقر بشكل خاص. فالبعض يرغب
في استخدام هذا الموقع لمشاريع صممت لتكون قاطرة القتصاد المدينة. وقد قدّم مجلس
اإلدارة العام للمعرض (CAF) مقترحات عدة في هذا اإلطار. وبالنسبة لبعض المثقفين
واألكاديميين المحليين، المعرض هو في المقام األول موقع تراثي يجب تسويقه والمحافظة
عليه كما هو. بينـما تريد جهات فاعلة أخرى االستفادة من هذه المساحات المتاحة لبناء
التجهيزات الضرورية لتطوير المدينة. يعكس هذا الجدل أسا ًسا تشتت الفاعلين وعدم وجود
رؤى مشتركة لتطوير المدينة، ويسفر عنه الجمود السائد حاليًا.
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الشكل 6-19: رسم بياني للمشاريع المخططة لمعرض طرابلس الدولي والجهات الف اعلة
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RÉSUMÉS
يترجم تراجع عمل الدولة المركزية بفيض من مشاريع التنـمية على المستوى المحلي. ومع ذلك، فإن
المنافسة بين الجهات الفاعلة تؤدي في بعض األحيان إلى تجاور فوضوي بين المشاريع فضالً عن








وفي ختام هذا العمل، ال يسعنا إال أن نشير إلى مفارقة هامة. بشكل عام، إن إنجاز أطلس،
كمسرد خرائطي متزن لبلد ما، يحدث عادة في أوقات استقرار الدولة. فاألطالس هي في
الواقع رمز للسيادة من خالل العرض الكارتوغرافي للحدود الوطنية وألنماط األقاليم ولما تقوم
به الدولة. حتى أن إنتاجها مشروط بإمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات الناتجة عن
عمليات رصد الدولة ألقاليـمها وإدارتها. وال ينطبق هذا األمر على أطلس لبنان حتى ولو كانت
هناك مؤسسة عامة وراء هذا اإلنجاز وهي المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان.
2 
يمر لبنان في الوقت الحاضر بفترة من عدم االستقرار الشديد على الصعيدين الداخلي
والخارجي. فمؤسساته، التي تعاني من فراغ في السلطة، تبدو أكثر عجـًزا من أي وقت مضى
منذ نهاية الحرب األهلية في العام 1991. ويعبّر عن هذه المعاناة استـمرار األزمات الحادة في
تقديم الخدمات العامة (الماء والكهرباء والنفايات)، واإلدارة غير المنضبطة وغير الفعالة في
ميدان العمران مما يؤدي الى التـلوث والتعرض لمخاطر كبيرة ولهدر األمالك العامة وهي
المساحات الطبيعية والزراعية والممر للساحل. كما تبدو الدولة عاجزة إلى حد كبير عن
مواجهة الوصول المفاجئ واإلقامة، التي قد تطول على ما يبدو، للكم الهائل من الالجئين
السوريين الذين يمثلون حاليًا نحو ثـلث سكان لبنان المقيـمين، والذين ينضمون بشكل خاص
الى الالجئين الفلسطينيين المقيـمين منذ 1948. إن وصول هذه الفئة من السكان المشردين
والمحرومين إلى حد كبير من الموارد يؤدي إلى تفاقم أزمة اجتـماعية كبيرة موجودة أصالً،
وموسومة بأعلى المستويات من الفقر.
3 
وفي مواجهة هذه التطورات، تبدو الدولة اللبنانية عمياء بشكل واضح بسبب ضعف امتالكها
ألدوات الرصد. كما يعكس غياب هذه األدوات المباالة النخب السياسية بهذه المسائل. وهكذا،
تستـمر الدولة بتقليص اإلمكانيات والبرامج الخاصة بإدارة اإلحصاء المركزي التي يعتـمد جمع
بياناتها على التعاون الدولي. وبالتالي فإن السكان المقيـمين وخصائصهم االجتـماعية
الديموغرافية األساسية غير معروفة بشكل جيد، ال سيـما في توزيعها الجغرافي، وهو ما يفسر
بال شك وجود ثغرة في هذا العمل. وهكذا فالمفارقة الواضحة هي أن السكان الالجئين




كان يمكن أن نخشى، عند إطالق هذا المشروع، أالّ يكون لبنان كدولة ال يزال موجودًا عند إنهاء
العمل، وتحديدًا بسبب تداعيات األزمة السورية على لبنان نتيجة تدهور الوضع في سوريا إلى
حد كبير منذ العام 2012. ودعا بعض المراقبين، المدركين لنقاط الضعف هذه، إلى الصبر وهم
يأملون بأن يتـمكن لبنان من تجنب االنجرار إلى الدوامة القاتلة التي تحيط بالمنطقة. إن األمل
بالعثور على الغاز البحري واستغالله، كما يفعل اإلسرائيلي والقبرصي، يرفع مستوى التفاؤل
بأن البالد يمكن أن تجد اإلمكانيات لتنـمية اقتصادية أقل تبعية. لكنه رهان مشكوك فيه ويكمن
التحدي الرئيسي في إيجاد اإلدارة الفعالة التي تحتاجها الحكومات المقبلة. لكن بدون التغاضي
عن مدى التحديات الكامنة التي يتوجب على لبنان مواجهتها. ويمكن في نهاية البحث الكشف
عن عدة ديناميات تسمح للبنان بالصمود، إن لم يكن كدولة، فعلى األقل كبلد.
5 
وأولى هذه الديناميات هي اندماج لبنان االقتصادي على المستوى اإلقليـمي والعالمي وتوثيق
عالقاته مع شتاته. إن وجود هذا األخير هو بالتأكيد نتاج األزمة االقتصادية الهيكلية للدولة، التي
تحرمه من مهارات جزء من شبابه. ولكن في المقابل، تؤمن تحويالتهم النقدية للبلد الموارد
التي تساهم في تلبية االحتياجات لجزء من السكان.
6 
وتشكل دينامية المجتـمع المدني اللبناني الورقة الرئيسة الثانية التي تملكها البالد. فعلى الرغم
من أن هذا المصطلح ليس واضًحا، يمكن مالحظة أن المواطنين اضطروا لالستغناء عن الدولة
في لبنان، واالعتـماد على موارد توفر لهم االنتـماء للعديد من الشبكات االجتـماعية، سواء
المهنية أو النضالية أو الطائفية في بعض األحيان، وذلك لدعم احتجاجاتهم ضد إجراءات الدولة
والجهات الفاعلة التي تحتكر العنف والسلطة وللتـمكن من وضع الخيارات والبدائل العملية.
تنتج هذه المبادرات المعرفة التي يرتوي منها هذا األطلس إلعطاء رؤية واضحة عنها لتعبئة
ترمي لحماية وتعزيز بعض الحقوق المدنية أو حماية البيئة واألمالك العامة. وقد يتصور المرء
أنه بمواجهة القوى التي تسعى إلى تجنيد الشعب اللبناني في عملية االنقسام السياسي
والطائفي، هناك قطاعات واسعة من المجتـمع اللبناني، من الذين استوعبوا أخطاء التجاوزات
القاتلة للحرب األهلية، تعترض بشدة على هذا األمر وتبدي مقاومة تساهم في صمود البالد في
وجه األزمات التي تمر بها.
7 
وفي صلب هذه المبادرات المدنية، وأمام خطر التعميم، يبدو من الضروري اإلشارة إلى
الدينامية التي تبديها العديد من المجتـمعات المحلية. ومن المؤكد أن نظام البلديات وما فوقها
ال يخلو من العيوب. ويمكن أن نذكر بشكل خاص حقيقة أن العديد من المواطنين ال يمكنهم
التصويت في أماكن إقامتهم ويتعين عليهم القيام بذلك في مكان تسجيل أجدادهم. هذا التفكك
هو بال شك أحد األسباب الرئيسة لسوء اإلدارة في بعض الخدمات العامة، وذلك بسبب احتكار
الشأن العام لصالح نخبة في البلدية ال تتطابق مصالحها دائًما مع مصالح السكان الفعليين
لألقاليم المحلية. ومع ذلك، فإن المستويات المحلية من عمل الدولة هي مكان المبادرات
المتعددة لحل القضايا الواقعية الملموسة، والتي تتم من خالل بعض الشراكات والتحالفات غير
االستعراضية، خصو ًصا تلك التي ال يطالها منظور القراءة العادية لعمل الدولة في لبنان، والتي
تركز على التحديات السياسية والطائفية. ومن خالل تخصيص الجزء األخير من هذا األطلس
لهذه المشاريع المحلية المتواضعة والملموسة في آٍن معًا، يريد فريقنا التشديد على قدراتها
والحاجة إلى التفكير في تعزيز فعالية هذه المؤسسات المحلية.
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